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 ٣٢١

  

  ملخص
  

م              ن أھ ي، م ل الأھل تعد الجمعیات، وغیرھا من المؤسسات العاملة في مجال العم

رد      ین الف د ب طة العق ل واس ي تمث ات الت ك المنظم دني، تل ع الم ات المجتم وه منظم وج

ھ،        والدولة، ذي تحتل ع ال ذلك الموق  بما تلعبھ من دور في تلبیة حاجة اجتماعیة، ونظراً ل

ة          سات الدول زة ومؤس ع أجھ ھ م شارك ب ن أن ت ذي یمك دور ال ة ال ین أھمی ن الیق ات م ب

  .والقطاع الخاص في تحقیق ما تتبناه الدولة من تنمیة مستدامة

د    ذا ال ام بھ ي القی ؤثرة ف ددات الم م المح ن أھ راً لأن م اخ  ونظ و المن ا ھ ور إنم

ال                  ي مج ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ذه الجمعی القانوني الذي یحكم تأسیس ھ

ة          م علاق ا یحك العمل الأھلي، وتنظیم آلیة عملھا، وما یفرض علیھا من قیود ورقابة، وم

یم        ذا التنظ ح ھ ى ملام وف عل ھذه الجمعیات بجھة الإدارة، جاءت أھمیة ھذا البحث للوق

  .وما مر بھ من تطورالقانوني 



 

 

 

 

 
 

 ٣٢٢

  مقدمـة
  

  :تمھید وتقسیم

ي  "تم اختیار عنوان ھذا البحث   ل الأھل اً  " التنظیم القانوني لممارسة العم اقتباس

ك        وع، وذل ذا الموض صري لھ شرع الم شریعي للم یم الت ور التنظ ة لتط ر محط ن آخ م

م       انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ عھ لق سنة ١٤٩بوض  ل

ن     )١(م٢٠١٩ ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم ي تنظ ة ف د العام ضمن القواع ذي ت ، وال

  .الكیانات التي تمارس العمل الأھلي

دد          ي تتع دني، الت ع الم ات المجتم وه منظم دى وج ة إح ات الأھلی د الجمعی وتع

ة    ة وعمالی ات مھنی زاب ونقاب ات وأح ن جمعی ورھا م ات  . )٢(ص ف الجمعی ن وص ویمك

ا     شئھا         أطر مؤس    "الأھلیة بأنھ م، ین سي دائ ا شكل مؤس ة لھ ة معلن ة إرادی سیة تطوعی

ة         داف عام ق أھ أفراد طبیعیون أو اعتباریون تبعًا للنظام القانوني الداخلي للدول، لتحقی

ي        ا الحزب سیاسة بمفھومھ ات    . ولا تھدف لتحقیق الربح، ولا تعمل بال ك المنظم دار تل وت

ة ت   راءات دیمقراطی ستقرة وإج ل م ن ھیاك دیھا م ا ل ة  بم یم وممارس ي تنظ ا ف تبعھ

  . )٣("عملھا
                                                             

 .٢٠١٩ أغسطس سنة ١٩في ) ب( مكرر ٣٣الجریدة الرسمیة، العدد ) ١(
، .د. ق٢١ لسنة ١٥٣أشیر إلى ھذا التعداد في حكم المحكمة الدستوریة العلیا بمصر، القضیة رقم ) ٢(

 .م٢٠٠٠ یونیھ ٣جلسة 
م   / د) ٣( د رق ة الجدی ات الأھلی انون الجمعی ور، ق ود عاش الي محم سنة ) ١٤٩(س ة ٢٠١٩ل  ومعالج

انون  كالیات الق ام ) ٧٠(إش ي١٧٢٠لع ع الإلكترون ى الموق شور عل : ، من
eg.gov.sis.hrightsstudies://https.   

رف مصطلح           ة (وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المصري ع د   ) الجمعی ي البن ادة   ) ٢(ف ن الم ن  ) ١(م م
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 ٣٢٣

  

ي      ة ف ات الأھلی ل للجمعی ى دور فاع ول عل دیث یع ر التنموي الح ونظراً لأن الفك

م    ، وفي ضوء)١(التنمیة في إطار شراكة مؤسسیة مع الدولة والقطاع الخاص     ن أھ أن م

م تأس               ذي یحك انوني ال اخ الق ا ھو المن دور، إنم یس المحددات المؤثرة في القیام بھذا ال

ة   یم آلی ي، وتنظ ل الأھل ال العم ي مج ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ذه الجمعی ھ

ة      ات بجھ ذه الجمعی ة ھ م علاق ا یحك ة، وم ود ورقاب ن قی ا م رض علیھ ا یف ا، وم عملھ

ر           ا م انوني وم یم الق الإدارة، فقد جاءت أھمیة ھذا البحث للوقوف على ملامح ھذا التنظ

التنظیم ال   ي ب ور، ونعن ن تط ھ م یم    ب شمل التنظ ذي ی ع، ال وم الواس ك المفھ انوني ذل ق

  .الدستوري وكذلك التشریعي

ات،               وین الجمعی ي تك ق ف اتیر للح ت الدس د كرس توري، فق ستوى الدس وعلى الم

د    شریعیة عن سلطة الت ى ال شأنھ عل ود ب ن قی رد م ا ی ق، وم ذا الح ح ھ م ملام ة لأھ مبین

ل ضمانات     تنظیمھ وعلى السلطة التنفیذیة عند التعامل معھ، ب    ق، ویمث ذا الح ما یحفظ ھ

ث الأول  (دستوریة لإنفاذه، وھو ما نخصص لتناولھ        ث   ) المبح ذا البح ن ھ ن   . م ضلاً ع ف

ھ           صص ل ا نخ التنظیم، وھو م ق ب ذا الح ة ھ ق الدولی ت المواثی د تناول ك فق ث (ذل المبح

  .من ھذا البحث) الثاني

ت       ن وق شاط   أما على المستوى التشریعي، فقد نظم المشرع المصري م ر الن  مبك

ة                ة الاجتماعی ي التنمی ة للإسھام ف سات الأھلی ات والمؤس الأھلي معطیاً الفرصة للجمعی

                                                             
= 

م    سنة  ١٤٩ قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رق ا  ٢٠١٩ ل ة   "  بأنھ ل جماع ك
ى          ذات تنظیم، تھدف إلى المساھمة في تنمیة الفرد والمجتمع وتحقیق متطلباتھ وتعظیم قدراتھ عل
اً               سھا وفق تم تأسی ربح، وی ى ال دف إل ستدامة دون أن تھ ة الم ة والتنمی اة العام ي الحی المشاركة ف

 ".طبیعیین أو اعتبارین أو منھما معاً لأحكام ھذا القانون، وتتألف بحد أدني من عشرة أشخاص 
  : ھویدا عدلي، واقع العمل الأھلي في مصر الفرص والتحدیات، منشور على الموقع الإلكتروني/ د) ١(

https://hrightsstudies.sis.gov.eg. 



 

 

 

 

 
 

 ٣٢٤

  

الات    ف المج ي مختل واطنین ف ة الم ل رعای ا یكف صدور   )١(بم ك، ب دأ ذل ان مبت ث ك ، حی

م  انون رق سنة ٤٩الق سات  ١٩٤٥ ل ة والمؤس ات الخیری یم الجمعی اص بتنظ  الخ

رع للوجوه ال      ى            الاجتماعیة والتب دة تطورات، حت شریعي بع یم الت ر التنظ د م ة، وق خیری

م       ١٤٩وصلت أخیراً إلى صدور قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رق

ي            ٢٠١٩لسنة   ة ف ھ المختلف شریعي بمراحل ك التطور الت ث  (، ونتناول ذل ث الثال ) المبح

ع  (وذلك على أن نخصص  . من ھذا البحث   ث الراب م  ) المبح ان أھ د   لبی ضوابط والقواع  ال

ا       ة باعتبارھ ات الأھلی التي اعتمدھا المشرعون في القانون المقارن بشأن تمویل الجمعی

  .  من المسائل الھامة التي تؤثر في استدامة عملھا وحجم نشاطھا

  :وبناءً على ما تقدم، نتناول ھذا البحث في أربعة مباحث متتالیة

  .      تكوین الجمعیاتالتكریس الدستوري للحق في: المبحث الأول

  .  الحق في تكوین الجمعیات في المواثیق الدولیة: المبحث الثاني

  .  تطور التنظیم التشریعي المصري للجمعیات الأھلیة: المبحث الثالث

  .تمویل الجمعیات الأھلیة في القانون المقارن: المبحث الرابع

                                                             
  : ھلیة في مصر، منشور على الموقع الإلكترونيطلعت عبـد القـوي، آلیات عمل الجمعیات الأ) ١(

https://hrightsstudies.sis.gov.eg. 



 

 

 

 

 
 

 ٣٢٥

  

  المبحث الأول
  اتالتكريس الدستوري للحق في تكوين الجمعي

  

  :تمھید وتقسیم

توري لأى             ریس الدس ة التك ت أھمی ھ إذا كان ى أن دء، إل تجدر الإشارة بادئ ذى ب
ي            ھ ینبغ ة، إلا أن ة النظری ن الناحی ان، م ى بی ى حاجة إل حق من حقوق الإنسان لیست ف

ھ             التنویھ إلى    ي ذات یس ف ة ل ة معین تور دول ي دس ین ف دم وجود نص مع أن وجود أو ع
صریحة    المحدد لقوة الحق، فف    توریة ال ي بعض الدول، یمكن أن تتعرض النصوص الدس

توریة           صوص دس د لن ي تفتق دول الت ي بعض ال اكم ف للانتھاك، بینما یمكن أن تقوم المح
ذا        ذي یُكرس ھ توري ال مشابھة  بتطبیق الحقوق الدستوریة حتى مع غیاب النص الدس

   .)١(الحق

ذا  ى ھ ستعرض ف ثون توریة االمبح صوص الدس ت  أولاً الن ي كرس ي لت ق ف للح
ات وین الجمعی دول تك ف ال ى مختل ب الأول( ف تور )المطل ف الدس رض لموق م نع ، ث

  : ، وذلك على النحو التالي)المطلب الثاني(المصري من ھذا الحق 

ب الأول انون   : المطل ى الق ات ف وین الجمعی ي تك ق ف توري للح ریس الدس التك
  .المقارن

انى ب الث توري ا : المطل شرع الدس ف الم وین   موق ي تك ق ف ن الح صري م لم
  . الجمعیات

                                                             
الحمایة الدستوریة للحقوق " مصطفى صلاح الدین عبد السمیع ھلال ،/ ولید محمد الشناوى ود/ د) ١(

ة المنصورة    "ة   دراسة مقارن  –الاقتصادیة والاجتماعیة    ، بحث قدم فى مؤتمر كلیة الحقوق جامع
ى  "  تحت عنوان ٢٠١٥ مایو ٦ و٥ الذى نظمتھ یومى - الخامس عشر    –  –مصر وعالمنا العرب

 .٥، ص  التحدیات القانونیة والأبعاد الاقتصادیة



 

 

 

 

 
 

 ٣٢٦

  

  المطلب الأول
  التكريس الدستورى للحق في تكوين الجمعيات

  فى القانون المقارن
  

ة            لطة الدول ین س رة ب ق كبی ان، عوائ ي بعض الأحی نظرًا لأن الجمعیات تشكل، ف

راد           ع الأف ي لتجم ي الماض اھرة ف داوة ظ دى ع دول تب ب ال ت أغل د كان راد، فق   .والأف

ذلك، ی  ة             ول اھرة حدیث د ظ ات یع وین الجمعی ة تك ي حری ام ف ق ع ول إن وجود ح ن الق مك

  . نسبیًا

ي              ھ ف ارة إلی رد الإش م ت ات ل وتأكیدًا لما سبق، یلاحظ أن الحق في تكوین الجمعی

ة        دة الأمریكی ات المتح ي الولای وق ف اق الحق ، United States Bill of Rightsمیث

ن  ١٧٨٩الصادر في عام ولا في الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان       ، وذلك على الرغم م

ل    )١(الأمریكي: أن كلى القانونین الدستوریین     والفرنسي یعترفان في الوقت الحاضر بمث

  .ھذا الحق العام في حریة تكوین الجمعیات

وین    : وفى ضوء ما سبق، سنتناول في ھذا المبحث تباعًا   ي تك ق ف التكریس للح

، والتكریس للحق في تكوین الجمعیات في )فرع الأول ال(الجمعیات في القانون الفرنسي     

  ).الفرع الثاني(القانون الألماني 

                                                             
دة    )  ١( ات المتح وق الولای ة (میثاق حق و مصطلح    )United States Bill of Rights: بالإنجلیزی  ھ

اوف   . لدستور الولایات المتحدةیُقصد بھ التعدیلات العشرة الأولى    ة مخ وقد قُدّم ھذا المیثاق لتھدئ
تعدیلات تضمن عددًا من الحریات رافضي الفیدرالیة الذین عارضوا المصادقات الدستوریة، ھذه ال 

وذ        القضاءالشخصیة، وتحد من نفوذ الحكومة في   ض النف ى بع ي عل رى، وتبق راءات أخ ي إج  وف
 . للولایات وللعامة



 

 

 

 

 
 

 ٣٢٧

  الفرع الأول
  التكريس للحق في تكوين الجمعيات

  في القانون الفرنسي

ى       ضمام إل ي الان ق ف ات والح ون الجمعی ي تك ق ف سي الح تور الفرن ل الدس یكف

ة ادات التجاری وین الج . الاتح ي تك الحق ف رف ب د اعتُ ادئ  وق د المب اره أح ات باعتب معی

ومن ثم، یحظى ھذا الحق بقیمة . الأساسیة التي تعترف بھا قوانین الجمھوریة الفرنسیة

ي      صادر ف سي ال توري الفرن س الدس رار المجل ب ق توریة بموج و ١٦دس  یولی

وین          . )٢)(١(١٩٧١ ي تك ق ف ة الح د قیم سي لتأكی توري الفرن س الدس اد المجل د ع وق
                                                             

وق     ) ١٩٥٨(ویلاحظ أن الدستور الفرنسي    ) ١( زم الصمت إزاء الحق د الت ة (ق ن   ) المدنی الأساسیة، لك
ام    . المجلس الدستوري الفرنسي اختار مسلكًا مختلفًا      ي ع  ١٩٧١وتطبیقًا لذلك، خلُص المجلس ف

دأ      ا مب إلى أن حریة تكوین الجمعیات تشكل أحد حقوق الإنسان الجدیرة بحمایة دستوریة باعتبارھ
وانین الجمھ     ھ ق رف ب ة  أساسیًا تعت  le Conseil constitutionnel a considéré que(وری

la liberté d’association était un principe fondamental reconnu par les 
lois de la République . (        ام ذ ع سي من س الدستوري الفرن رف المجل ل، اعت  ١٩٧١وبالمث
وق  "مبادئ أساسیة "بعدد من الحقوق باعتبارھا      ذه الحق ة     : ، ومن بین ھ دفاع وحری ي ال ق ف الح

  .التعلیم وحریة التعبیر
- Véronique Champeil-Desplats. Analyse de la jurisprudence du 

Conseil constitutionnel sur les droits fondamentaux. [not set], Jan 
2008, Sendai, Japon.  

(2) "En effet, par sa décision Liberté d’association du 16 juillet 197125, 
rendue au visa célèbre « Vu la Constitution et notamment son 
préambule », le Conseil constitutionnel reconnaît explicitement la 
valeur constitutionnelle du Préambule de la Constitution de 1958 et 
des textes auxquels il renvoie. En l’espèce, et pour la première fois, 
le Conseil applique le Préambule de la Constitution de 1946 en 
jugeant que la liberté d’association est un principe fondamental 
reconnu par les lois de la République*. Il en déduit que « la 
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 ٣٢٨

  

توریًا  "الجمعیات باعتباره   ولاً دس ي     " مبدأ مكف صادر ف راره ال ي ق و  ٢٥ف . ١٩٨٤ یولی

تور        ة دس ي مقدم ت ف د أُعلن ة، فق ادات التجاری ى الاتح ضمام إل ة الان ق بحری ا یتعل وفیم

سة         ١٩٤٦ ة الخام تور الجمھوری ة دس ا مقدم ت لھ ي أحال ة الت ب  . ، وھي المقدم وبموج

لان،  ذا الإع صا "ھ ھ وم ن حقوق دافع ع خص أن ی دور أي ش شطة بمق لال أن ن خ لحھ م

  ". الاتحادات، وكذلك الانضمام إلى الاتحاد الذي یختاره

ة      . ویقع على المشرع واجب تنظیم ھذه الحریات حتى تكون ممارستھا أكثر فعالی

ة    . یجوز للمشرع أن یقید من نطاق ھذه الحریات    وفي المقابل، لا   رًا لأن حری ذلك، نظ ول

شرع أن       تكوین الجمعیات تعني أن الجمعیات یمكن   لا یجوز للم ة حرة، ف ا بطریق  تكوینھ

ع                ھذهیُخضع تكوین    ساقھا م دى ات ین م ضاء لتب ب الق ن جان سبق م یم م ات لتقی  الجمعی

  .القانون، وإلا كان ھذا الإخضاعُ المسبق مخالفًا للدستور

وإذا كان المبدأ المكرس دستوریًا على النحو السابق ھو حریة تكوین الجمعیات، 

ارة   . ترف بھا لھذه الجمعیات تتفاوت تبعًا لشكلھا القانوني    فإن الحقوق المع   در الإش وتج

ة          ك المعلن سلطات وتل ة لل ر المعلن ات غی ین الجمعی ز ب سي یمی انون الفرن ى أن الق إل

صیة     . والجمعیات التي تستھدف المصلحة العامة     فالجمعیات غیر المعلنة لا تتمتع بالشخ

ا    . ت فتتمتع بالشخصیة القانونیةأما الجمعیات المعلنة للسلطا  . القانونیة م، یمكنھ ن ث وم

                                                             
= 

constitution d’associations, alors meme qu’elles paraîtraient 
entachées de nullité ou auraient un objet illicite, ne peut être 
soumise pour sa validité à l’intervention préalable de l’autorité 
administrative ou même de l’autorité judiciaire ». Il déclare donc 
inconstitutionnelle la loi qui institue un tel contrôle préalable. 
"Cons. const., décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi 
complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 
1901 relative au contrat d’association. 



 

 

 

 

 
 

 ٣٢٩

  

ذ الإجراءات            دعاوى وتتخ یم ال وال، وأن تق أن تشارك في الحیاة المدنیة، وأن تملك الأم

ات    .  والمصالح التي تستھدف حمایتھا    حقوقھاالقانونیة للدفاع عن     إن الجمعی رًا، ف وأخی

ر      وق أكث ى     التي تعمل في إطار المصالح العامة یُعترف لھا بحق النظر إل ك ب ساعًا، وذل  ات

  .تعلق نشاطھا بتحقیق وظیفة عامة 

  الفرع الثانى
  التكريس الدستوري للحق في تكوين الجمعيات

  في القانون الألماني
وین        ) ٩(یمكن القول إن المادة      ي تك ق ف ل الح من القانون الأساسي الألماني تكف

ة  صفة عام ات ب رة . الجمعی ل الفق ادة ال ) ٣(وتكف ن ذات الم وین  م ي تك اص ف ق الخ ح

ان    . الجمعیات في مجال علاقات العمل التجاریة      نص الفقرت ادة   ) ٢(، )١(وت ن الم ) ٩(م

  : یلي  على ما- تحت عنوان-من القانون الأساسي الألماني

  . لكافة الألمان الحق في تشكیل جمعیات أو روابط) ١(

ة أو  یتم حظر الجمعیات التي تتعارض أھدافھا أو أفعالھا مع أحك    ) ٢( ام القوانین الجزائی

  .تتخذ موقفًا مضادًا للنظام الدستوري أو مضادًا لفكر التفاھم بین الشعوب

ان     واطنین الألم ى الم صور عل ات مق وین الجمعی ي تك ام ف ق الع . ویلاحظ أن الح

إن             ي، ف اد الأوروب انون الاتح ھا ق ي یكرس ز الت دم التمیی دة ع رًا لقاع ك، نظ ع ذل وم

  .ظل قانون الاتحاد الأوروبي تتمتع بھذا الحق الأساسي أیضًاالجمعیات المنشأة في 

ي    خص ف ل ش ق لك ة الح ى كفال نص عل ادي ال انون الع ضمن الق ك، یت وق ذل وف

اني،      ) ٢١(تكوین الجمعیات الخیریة، لاسیما المادة   دني الألم ین الم ن التقن دھا م وما بع
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شت   شروعات الم ة بالم رى المتعلق وانین الأخ ن الق ددًا م ذلك ع  jointركة وك

undertakings.  

اد     ا الاعتم ة م دورھم بطریق ب بمق إن الأجان توري، ف انون الدس ور الق ن منظ وم

ة     صیة العام ة الشخ رة    general personal freedomعلى الحری ي تكرسھا الفق  الت

نص ) ٢(من المادة   ) ١( ة    -من القانون الدستوریة الألماني والتي ت وان  الحری ت عن  تح

لكل فرد الحق في : " على أنھ- الحریة الشخصیة والحق في الحیاة العامة في التصرف،

حریة بلورة شخصیتھ، طالما أنھ لن یمس بحقوق الآخرین ولا یخل بالأنظمة الدستوریة 

  ".أو ینتھك قوانین التقالید والأعراف

سب  . ولاشك أن حریة تكوین الجمعیات تبرز مبدأ التكوین الحر للمجموعات   ویكت

  . میة من التطور الدیمقراطي والرفاھیة الاقتصادیةھذا المبدأ أھ

ي               رد ف ق الف ط ح یس فق ل، ل ات تكف وین الجمعی ة تك ى أن حری ارة إل وتجدر الإش

ذھا             ي تتخ شاركة الت ي الم ھ ف ضًا حق ن أی ا، ولك ضوًا فیھ . تكوین الجمعیات وأن یكون ع

د        ى أي ح ضمام إل دم الان ي ع ق ف شمل الح ة لت ذه الحری سع ھ ن  : وتت ا م دم تمكنھ ع

  .الاقتصار على تمثیل نفسھا

رة        ادة    ) ١(وتعني الجمعیات، من منظور الفق ن الم ي    ) ٩(م انون الأساس ن الق م

ات   ل المنظم اني ك ك organizationsالألم ا    ، وذل كلھا أو بنیانھ ن ش ر ع ض النظ بغ

ذلك أن         . القانوني د ل شرط الوحی ویصح ذلك أیضًا على الجمعیات الخاضعة للأجانب، وال

ر    اد          یكون مق انون الاتح ات الخاضعة لق دى الجمعی ون إح ا، أو أن تك ي ألمانی ة ف الجمعی

  .الأوروبي

ى  أن    ارة إل در الإش ات وتج رف     ھیئ ارة أو غ رف التج ل غ ام، مث انون الع الق

ضمانة            ذه ال ا ھ تبعاد    . المحامین، لا تدخل في نطاق الحمایة التي تكفلھ ر اس ن تبری ویمك
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سلبیة كیانات القانون العام في ھذا الخصو     ار    . ص من منظور الحریة ال م، إذا اخت ن ث وم

ات        دى كیان د إح ي تع امین، الت ة المح ي غرف ضوًا ف ون ع ض أن یك امین رف د المح أح

ة      القانون العام المصممة، لیس فقط لتمثیل المحامین، ولكن أیضًا لممارسة بعض الرقاب

ة ال             ى الحری د عل امي أن یعتم ذا المح دور ھ ھ بمق ة   والإشراف علیھم، فإن صیة العام شخ

  . من القانون الأساسي الألماني) ٢(من المادة ) ١(التي تكفلھا الفقرة 

  

  المطلب الثانى
  موقف المشرع الدستورى المصرى من الحق في تكوين الجمعيات

  

ا    ة جمیعھ صریة المتعاقب اتیر الم ت الدس ام، حرص شكل ع نة  -ب تور س ذ دس  من

تورى    على تقریر الحریات والحقوق العامة ف      -١٩٢٣ ى صلبھا قصدًا من المشرع الدس

د    ن قواع سنھ م ا ی ادى فیم شرع الع ى الم دًا عل تور قی ى الدس ا ف نص علیھ ون ال أن یك

ا     واز تنظیمھ ا أو ج ث إطلاقھ ن حی ا، م ل منھ تور لك ا أراده الدس دود م ى ح ام وف وأحك

ضمان            ذا ال ى ھ شریعات عل ن ت رره م ا یق ادي فیم شرع الع رج الم إذا خ شریعیًا، ف ت

ا           الدستو ن أیھم رى ، بأن قید حریة أو حقًا ورد فى الدستور مطلقًا أو أھدر أو انتقص م

ة     ب مخالف شوبًا بعی شریعى م ھ الت ع عمل توریًا، وق ائز دس یم الج تار التنظ ت س تح

  .)١(الدستور

                                                             
ي      )١( صریة ف ا الم توریة العلی ة الدس ام المحكم دع:  أحك م  ال سنة ٣٧وى رق سة  .د. ق٩ ل ، جل

سنة  ٢٥م ، والدعوى رقم     ١٩/٥/١٩٩٠ سة  .د. ق٢٢ ل م   ٥/٥/٢٠٠١، جل دعوى رق  ١٣م ، وال
 .م٧/٣/٢٠١٥، جلسة .د. ق٣٧ لسنة ٢٤م ، والدعوى رقم ٣/٦/٢٠١٧، جلسة .د. ق٢٩لسنة 
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م         ى أن معظ ارة إل در الإش ات، فتج وین الجمعی ي تك ق ف صوص الح ي خ ا ف أم

ى صت عل د ن ة ق صریة المتعاقب اتیر الم ادة الدس صت الم ث ن ق، حی ذا الح ن ) ٢١( ھ م

ى أن     ١٩٢٣دستور سنة    ات     " عل وین الجمعی ق تك صریین ح ذا    . للم تعمال ھ ة اس وكیفی

نة    ) ٢١(، كذلك، نصت المادة     )١("الحق یبینھا القانون   تور س ن دس ى ذات  ١٩٣٠م  عل

ادة    )٢(الصیاغة سنة      ) ٤٧(، أیضاً، نصت الم صریة ل ة الم تور الجمھوری ن دس  ١٩٥٦م

ى أن  انون "عل ي الق ین ف ھ المب ى الوج ات عل وین الجمعی ق تك صریین ح د )٣("للم ، وق

سنة       ) ٥٥(نصت المادة    ة ل صر العربی ة م تور جمھوری ق،    ١٩٧١من دس ذا الح ى ھ  عل

ى أن         صت عل ق   "مبینة أوجھ أنشطة الجمعیات المحظور إنشاؤھا، حیث ن واطنین ح للم

شاطھا     تكوین الجمعیات على الوجھ المبین في القانون، ویحظر     ون ن ات یك شاء جمعی إن

) ٧٥(، وأخیراً، فقد نصت المادة )٤("معادیاً لنظام المجتمع أو سریاً أو ذا طابع عسكري

سنة    دل ل ة المع صر العربی ة م تور جمھوری ن دس ى أن ٢٠١٤م ق "  عل واطنین ح للم

صیة   ا الشخ ون لھ ى، وتك اس دیمقراط ى أس ة عل سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی تك

دخل    . بمجرد الإخطار الاعتباریة   ة الت وتمارس نشاطھا بحریة، ولا یجوز للجھات الإداری

ضائى         م ق ا إلا بحك الس أمنائھ ا أو مج الس إداراتھ ل مج ا أو ح ئونھا، أو حلھ ى ش . ف

ویحظر إنشاء أو استمرار جمعیات أو مؤسسات أھلیة یكون نظامھا أو نشاطھا سریاً أو    

ھ ع  ك كل سكرى، وذل بھ ع سكرى أو ش ابع ع انون ذا ط ھ الق ذى ینظم و ال ى النح . )٥("ل

د            ى وضع العدی توري عل وواضح من ھذا النص الدستوري الأخیر حرص المشرع الدس

                                                             
 .١٩٢٣ ابریل سنة ٢٠، في "غیر اعتیادي "٤٢ الوقائع المصریة، العدد )١(
 .١٩٣٠ أكتوبر سنة ٢٣، في "غیر اعتیادي "٩٨ المصریة، العدد  الوقائع)٢(
 .١٩٥٦ ینایر سنة ١٦، في "غیر اعتیادي) " مكرر٥(الوقائع المصریة، العدد ) ٣(
 .١٩٧١ سبتمبر ١٢، في )أ( مكرر ٣٦ الجریدة الرسمیة، العدد )٤(
 .٢٠١٤ ینایر ١٨، في )أ( مكرر ٣ الجریدة الرسمیة، العدد )٥(
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ذا         ة ھ صالح كفال شریعیاً، ل ق ت ذا الح یم ھ د تنظ شریعیة عن سلطة الت ى ال ود عل ن القی م

صیة           یلاد الشخ ر م تور لتقری لب الدس ي ص ار ف ة الاخط ده لآلی ك تحدی ن ذل ق، م الح

یة للجمعیة، وحظره على الجھات الإداریة حل الجمعیات أو حل مجالس إداراتھا    الاعتبار

نص          ك ال ادي إزاء ذل شرع الع ستطیع الم لا ی ضائى، ف م ق ا إلا بحك الس أمنائھ أو مج

د                ات، وإلا عُ ة الجمعی ي مواجھ ة الإدارة ف سلطات لجھ ذه ال ل ھ ي مث الدستوري أن یعط

  . تشریعھ غیر دستوري

ت   تور المؤق ا الدس سنة   أم دة ل ة المتح ة العربی تور )١(١٩٥٨ للجمھوری ، ودس

سنة     ات،        ١٩٦٤الجمھوریة العربیة المتحدة ل وین الجمعی ي تك ق ف ى الح صا عل م ین ، فل

    .)٢(وإن كان الأخیر قد نص على الحق في الاجتماع

اع   ق الاجتم ن ح ات ع وین الجمعی ي تك ق ف رع الح ع، یتف ي الواق ذي )٣(وف ، وال

ر     سیجاً           یتداخل مع حق التعبی ونین ن املي، مك شكل تك صیة، ب ة الشخ رأي والحری ن ال  ع

ذه   . متكاملاً، یُعضد فیھ كل منھم الآخر     صریة ھ وقد فصَّلت المحكمة الدستوریة العلیا الم

سنة        دل ل تور المع صوص الدس ار ن ي إط ة ف ضائھا    ٢٠١٤العلاق اء بق ث ج ، حی

ا     ".... وین الجمعی ن     وحیث إن من المقرر أن حق المواطنین فى تك رع م ة ھو ف ت الأھلی
                                                             

 .١٩٥٨ مارس ١٣ة الرسمیة، العدد الأول، في  الجرید)١(
ق  " على أن ١٩٦٤دستور الجمھوریة العربیة المتحدة لسنة  من) ٣٧( نصت المادة    )٢( للمصریین ح

ابق           ار س ى إخط ة إل لاحاً، ودون حاج املین س ر ح دوء، غی ي ھ اع ف ة  . الاجتم ات العام والاجتماع
دد   الجری ". والمواكب والتجمعات مباحة في حدود القانون    میة، الع ابع  ٦٩دة الرس ي  )أ( ت  ٢٤، ف

 .١٩٦٤مارس 
واطنین  "  على أن ٢٠١٤من دستور جمھوریة مصر العربیة المعدل لسنة   ) ٧٣(نصت المادة   ) ٣( للم

ر            سلمیة، غی ات ال حق تنظیم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاھرات، وجمیع أشكال الاحتجاج
 وحق الاجتماع الخاص سلمیاً .نحو الذى ینظمھ القانونحاملین سلاحًا من أى نوع، بإخطار على ال
ھ، أو التنصت        مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا     ن حضوره أو مراقبت ال الأم وز لرج یج

 ".علیھ
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حریة الاجتماع، وأن ھذا الحق یتعین أن یتمخض تصرفاً إرادیاً حراً لا تتدخل فیھ الجھة         

ا بعض                  ة تمنحھ دة أولی ى قاع ة إل ذه الحری م تنحل ھ ن ث ا، وم ستقل عنھ ل ی الإداریة، ب

ة      -الدول   صر العربی ل ذى       - ومن بینھا جمھوریة م ل لك ا، لتكف ى ذاتھ توریة ف ة دس  قیم

ھ،      شأن صالحھ وأھداف  حق الانضمام إلى الجمعیة التى یرى أنھا أقدر على التعبیر عن م

ات      ذه الجمعی ددھا   -وفى انتقاء واحدة أو أكثر من ھ ال تع ا     - ح ا، وم ضواً فیھ ون ع  لیك

 - ھذا الحق إلا جزء لا یتجزأ من حریتھ الشخصیة، التى أعلى الدستور قدرھا، فاعتبرھا 

ل   من ال -) ٥٤(بنص المادة    ة، وكف ة    -حقوق الطبیعی اتیر المتقدم  صونھا  - أسوة بالدس

تور  . وعدم المساس بھا، ولم یجز الإخلال بھا من خلال تنظیمھا   -وحیث إن ضمان الدس

ة    ) ٦٥(بنص المادة    ن    -التى رددت ما اجتمعت علیھ الدساتیر المقارن ر ع ة التعبی  لحری

القول أو ب  واء ب شرھا س ھا ون ن عرض ین م ا أو الآراء، والتمك صویر أو بطباعتھ الت

تم      ى لا ی ل الت ة الأص فھا الحری رر بوص د تق ر، ق ائل التعبی ن وس ك م ر ذل دوینھا وغی بت

ن         ا م ون لھ ا، ولا تك الحوار المفتوح إلا فى نطاقھا، وبدونھا تفقد حریة الاجتماع مغزاھ

لاً، ولا             رددون وج اً، ولا یت ون موقف راد أحرارًا لا یتھیب صفون  ی فائدة، وبھا یكون الأف نت

ر          ة التعبی ا   -لغیر الحق طریقاً، ذلك أن ما توخاه الدستور من خلال ضمان حری ى م  وعل

 ھو أن یكون التماس الآراء والأفكار وتلقیھا عن الغیر   -اطرد علیھ قضاء ھذه المحكمة      

ذواتھا          صادر ب ى م صراً ف ا ولا منح ونقلھا إلیھ غیر مقید بالحدود الإقلیمیة على اختلافھ

دد          تعد من قنو   ا، سعیاً لتع ا وأدواتھ دد مواردھ ا، وأن تتع ى آفاقھ اتھا، بل قصد أن تترام

الآراء، وابتغاء إرسائھا على قاعدة من حیدة المعلومات لیكون ضوء الحقیقة مناراً لكل    

صالھا    ال ات ى مج راً ف ون أث ا تك غ م ر أبل ة التعبی ل إن حری اه ب ل اتج وراً لك ل، ومح عم

اعھ  رض أوض ة، وع شئون العام تور   بال د أراد الدس ا، فق صیر فیھ واحى التق اً لن ا تبیان

ین     ول ب ا یح ا، بم اق منابتھ ى أعم اة ف اھر الحی ى مظ ا عل یمن مفاھیمھ ضمانھا أن تھ ب

یم                 ا لتقی ا مرجعً ون معاییرھ ام ، وألا تك ل الع ى العق ایتھا عل ة وفرض وص السلطة العام
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دفقھا        ن المق  . الآراء التي تتصل بتكوینھ ولا عائقاً دون ت ر،    وم ة التعبی ذلك أن حری رر ك

ن              تھا، سواء م وق ممارس أغلال تع دھا ب ا، لا یجوز تقیی د عنھ وتفاعل الآراء التى تتول

ا،      وخى قمعھ ى تت ناحیة فرض قیود مسبقة على نشرھا أو من ناحیة العقوبة اللاحقة الت

و   - وعلانیة -إذ یتعین أن ینقل المواطنون من خلالھا   ى عق لھم  تلك الأفكار التى تجول ف

اً  ا عزم ة  -ویطرحونھ سلطة العام تھا ال و عارض انبھم  - ول ن ج داثاً م ائل - إح  وبالوس

ا                 -السلمیة   ى كفلھ ر الت ة التعبی أن حری ول ب ب الق م وج ن ث اً، وم  لتغییر قد یكون مطلوب

ستویاً إلا                نھض م ا، ولا ی وم إلا بھ لا یق ى، ف الدستور ھى القاعدة فى كل تنظیم دیمقراط

ق     اع   علیھا، وحیث إن ح ر        - الاجتم ة التعبی افتراض أن حری یلاً أم ب اً أص ان حق  سواء ك

 أكثر ما یكون اتصالاً -تشتمل علیھ باعتباره كافلاً أھم قنواتھا، محققاً من خلالھ أھدافھا  

ة        اً جمعی بحریة عرض الآراء وتداولھا كلما كوّن أشخاص یؤیدون موقفاً أو اتجاھاً معین

ر  ا خب ن خلالھ ون م ویھم، یوظف ذلك  تحت ا ك ون فیھ الھم ویعرض ون آم اتھم ویطرح

ا       ون منھ ذة یطل مصاعبھم، ویتناولون بالحوار ما یؤرقھم، لیكون ھذا التجمع المنظم ناف

ق  . على ما یعتمل فى نفوسھم، وصورة حیة لشكل من أشكال التفكیر الجماعى     وكان الح

اً أم       -فى إنشاء الجمعیات     صادیاً أم ثقافی ا اقت ر    وسواء كان الغرض منھ اً أم غی  اجتماعی

 لا یعدو أن یكون عملاً اختیاریاً، یرمى بالوسائل السلمیة إلى تكوین إطار یعبرون  –ذلك  

ر،    ة التعبی ع حری داخل م اع یت ق الاجتم إن ح م ف ن ث اتھم، وم واقفھم وتوجھ ن م ھ ع فی

ائل       اع الوس ر اتب دھا بغی وز تقیی ى لا یج صیة الت ة الشخ ر الحری د عناص اً لأح مكون

و          الموضوعیة  والإجرائیة التى یتطلبھا الدستور أو یكفلھا القانون، لازماً اقتضاء حتى ل

ا،          اً فعالیتھ لم یرد بشأنھ نص فى الدستور، كافلاً للحقوق التى أحصاھا ضماناتھا، محقق

ي    سابقاً على وجود الدساتیر ذاتھا، مرتبطاً بالمدنیة فى مختلف مراحل تطورھا، كامناً ف

لیھ فطرتھا، وھو فوق ھذا من الحقوق التى لا یجوز تھمیشھا أو    النفس البشریة تدعو إ   

ا         وذون بھ ن یل ق م إجھاضھا، بل إن حریة التعبیر ذاتھا تفقد قیمتھا إذا جحد المشرع ح
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فى الاجتماع المنظم، وحجب بذلك تبادل الآراء فى دائرة أعرض بما یحول دون تفاعلھا       

سیاب     وتصحیح بعضھا بعضاً، ویعطل تدفق الآراء التى   وق ان رار، ویع اذ الق  تتصل باتخ

روافد تشكیل الشخصیة الإنسانیة التى لا یمكن تنمیتھا إلا فى شكل من أشكال الاجتماع،     

ون           كذلك فإن ھدم حریة الاجتماع إنما یقوّض الأسس التى لا یقوم بدونھا نظام للحكم یك

ذه     وعلى ما -مستنداً إلى الإرادة الشعبیة، ومن ثم فقد صار لازماً       ضاء ھ ھ ق استقر علی

دود          -المحكمة   ى الح انون، وف تور والق ام الدس  امتناع تقیید حریة الاجتماع إلا وفق أحك

وز         ا، ولا یج دعو إلیھ ي ت یم الت ضیھا الق ة، وترت نظم الدیمقراطی ا ال سامح فیھ ى تت  -الت

ا، إلا       -بالتالى ن أجل تنظیمھ وداً م اع قی ة الاجتم   أن تفرض السلطة التشریعیة على حری

إذا حملتھا علیھا خطورة المصالح التى وجھتھا لتقریرھا، وكان لھا كذلك سند من ثقلھا 

دخلھا      ان ت ود     -وضرورتھا، وك ذه القی لال ھ ن خ داھا،      - م صالح وم ذه الم دة ھ در ح  بق

ادة   ى الم الى ف تور الح رص الدس ذلك ح اكم  ) ٩٢(ول ام الح ار الع د الإط ى تحدی ھ عل من

سنھ         لسلطة المشرع التقدیریة فى   ا ی س م ث لا یم ات، بحی وق والحری یم الحق ال تنظ مج

ى        ع ف ا، وإلا وق من تشریعات فى ھذا النطاق تلك الحقوق والحریات فى أصلھا وجوھرھ

ى            . حومة مخالفة أحكام الدستور    واطنین ف ق الم ان ح دم، وك ا تق ان م ى ك ھ مت ث إن وحی

ھ    رتبط ب ا ی ة، وم ات الأھلی وین الجمعی اً-تك لف بی - لزوم ا س ى م وقھم   عل ن حق ھ م ان

وحریاتھم العامة الأخرى، وھى جمیعاً أصول دستوریة ثابتة، یباشرھا الفرد متآلفة فیما  

سیج     ى ن ر ف ا الآخ ل منھ ضد ك اً، ویع ساند مع بعض، تت ضھا ال ع بع ة م ا، ومتداخل بینھ

  .)١(...."متكامل یحتل من الوثائق الدستوریة مكاناً سابقاً،

                                                             
 .م٢٠١٩ / ٢ / ٢، جلسة .د. ق٣٩ لسنة ٨٤ حكم المحكمة الدستوریة العلیا، في الدعوى رقم )١(
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  المبحث الثانى
  معيات في المواثيق الدوليةالحق في تكوين الج

  

ذلك             ات، وك ة الجمعی ي تكرس حری ة الت ائق الدولی ل الوث ي تحلی سنتناول فیما یل

اكم              ن المح ادرة م ام ص ر بأحك ق الأم ائق، سواء تعل ذه الوث سر ھ أحكام القضاء التي تف

ة     . الوطنیة أو المحاكم الدولیة    ائق الدولی ومن المسلم بھ أن الدول الأطراف في ھذه الوث

ي       یقع على عاتقھا مسئولیة أساسیة تتمثل في تعزیز وحمایة وإنفاذ الحقوق المكرسة ف

  .  ھذه الوثائق الدولیة

ائق             ن الوث دد م ي ع ریس واسع ف ات بتك وین الجمعی ة تك ي حری ویحظى الحق ف

ة اتیر الوطنی ة والدس ة والإقلیمی ھ  . الدولی نص علی ا ت ال، م بیل المث ى س ك، عل ن ذل وم

لِّ شخص   : (من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من أن     ) ٢٠(مادة  من ال ) ١(الفقرة   لك

كما ینص أیضًا في الفقرة ). حقٌّ في حرِّیة الاشتراك في الاجتماعات والجمعیات السلمیة      

  . )١()لا یجوز إرغامُ أحدٍ على الانتماء إلى جمعیة ما: "على أنھ) ٢(

رة   نص الفق ادة   ) ١(وت ن الم دولي   ) ٢٢(م د ال ن العھ ة   م وق المدنی  للحق

ي        : ( على أن  )١)(٢(والسیاسیة ا ف ع آخرین، بم ات م لكل فرد حق في حریة تكوین الجمعی

  ). ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إلیھا من أجل حمایة مصالحھ
                                                             

(1) Universal Declaration of Human Rights, G.A Res. 217 A (III), Art. 20 
( Dec. 10, 1948), http://www. un.org/Overview/rights.html   

الجمعیّة العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ھو معاھدةٌ متعَدّدة الأطراف اعتمدتھا ) ٢(
سمبر / كانون الثاني١٦ المؤرَّخِ ٢٢٠٠ في القرار    العامّة للأمم المتّحدة   ذي ١٩٦٦دی ل  ، وال  دخَ

 من العھدِ، والتي سَمحت للمعاھدة دخولَ حیِّزَ ٤٩ وفقًا للمادة ١٩٧٦ مارس ٢٣حیّزَ النّفاذِ في 
مُ             صدیقِ أو الانضمام رقْ كِّ التّ داعِ ص اریخِ إی ن ت ھرٍ مِ ةِ أش دَ ثلاث اذِ بع دةُ   . ٣٥النّف زِمُ المعاھ وتُلْ
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سابق،    و ال ى النح ات عل ون الجمعی ة تك ل حری ة تكف ق الدولی ت المواثی وإذا كان

یس  ق ل ذا الح أن ھ ضًا ب رف أی ا تعت افإنھ ي  .  مطلقً د ف ضاعھ للتقیی ن إخ م، یمك ن ث وم

ة           . ظروف معینة وبضوابط محددة    انون بطریق ا الق ضوابط یبینھ ك ال وھذه الظروف وتل

فإذا لم تتوافر تلك الظرف والضوابط، فإن التدخل في ھذا الحق أو تقییده یشكل . صارمة

من ) ٢٢( المادة من) ٣(& ) ٢(ولذلك، تنص الفقرتان    . انتھاكًا غیر مسموح بھ قانونًا    

ى أن         سیاسیة عل ة وال وق المدنی ود     . ٢: (العھد الدولي للحق ن القی لا یجوز أن یوضع م

ي             دابیر ضروریة، ف شكل ت انون وت ا الق على ممارسة ھذا الحق إلا تلك التي ینص علیھ

ة              ام أو حمای ام الع ة أو النظ سلامة العام ومي أو ال ن الق صیانة الأم ي، ل مجتمع دیمقراط

صحة العا اتھم  ال رین وحری وق الآخ ة حق ة أو حمای ة أو الآداب العام ذه  . م ول ھ ولا تح

ى ممارسة        ة عل ود قانونی المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقی

لیس في ھذه المادة أي حكم یجیز للدول الأطراف في اتفاقیة منظمة العمل . ٣. ھذا الحق

اذ        بشأن الحر١٩٤٨الدولیة المعقودة عام     ابي اتخ یم النق ق التنظ ة ح ة وحمای یة النقابی

                                                             
= 

رادِ    سّیاسیَّةِ للأف شمل   . أطرافھا باحترامِ الحقوق المدنیَّةِ وال وق ت ذه الحق اة  : وھ قّ الحی ةُ  ح ، حریّ
ي        قّ ف ة، والح وق الانتخابی عِ، والحق ةُ التّجمُّ رأي، حریّ ن ال رِ ع ةُ التّعبی د، حریّ دّین والمُعْتق ال

 ٧٤ ووقَّعَت علیھا ٢٠١٤ دولةً على المعاھدَةِ اعتبارًا من أبریل ١٦٨صدَّقَت .  العادلةِالمحاكَمَةِ
  :  ھذا التعریف متاح على الموقع التالي. دولةً من غیرِ تصدیق

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87%D8
%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A_%D8
%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5_%D8%A8%D8%A7%D9
%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%
85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84
%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9  
(1) International Covenant on Civil and Political Rights, G.A Res 2200A 

(XXI) ( Dec. 16, 1966), 
http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/a_ccpr.htm 
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ضمانات                  أنھا أن تخل بال ن ش ة م انون بطریق ق الق أنھا، أو تطبی ن ش شریعیة م تدابیر ت

  ).المنصوص علیھا في تلك الاتفاقیة

  :حریة تكوین الجمعیات في قضاء المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان

 لكل -١: (ق الإنسان على ما یليمن الاتفاقیة الأوروبیة لحقو) ١١(تنص المادة   

إنسان الحق في حریة الاجتماعات السلمیة، وحریة تكوین الجمعیات مع آخرین، بما في      

صالحھ       ة م ذه    -٢. ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجاریة لحمای ضع ممارسة ھ  لا تخ

ع         الحقوق لقیود أخرى غیر تلك المحددة في القانون حسبما تقتضیھ الضرورة في مجتم

ة          ع الجریم ام ومن ظ النظ اھیر، وحف لامة الجم ومي، وس ن الق صالح الأم ي ل دیمقراط

ن     . وحمایة الصحة والآداب، أو حمایة حقوق الآخرین وحریاتھم   ادة م ذه الم ع ھ ولا تمن

ي       شرطة أو الإدارة ف سلحة أو ال وات الم ال الق ة رج ى ممارس ة عل ود قانونی رض قی ف

  ). الدولة لھذه الحقوق

  :لمادة، سنتناول النقاط التالیةوفي ضوء ھذه ا

 : أھمیة الحق في تكوین الجمعیات في مجتمع دیمقراطي-١

ة      ود علاق دة، وج بات عدی ي مناس سان، ف وق الإن ة لحق ة الأوروبی دت المحكم أك

ات           وین الجمعی ة تك ة وحری ي    . مباشرة بین الدیمقراطیة والتعددی ة الت ك أن الطریق ولاش

سلطات        تتبعھا التشریعات الوطنیة في تك      ا بواسطة ال ذلك، تطبیقھ ة وك ذه الحری ریس ھ

دول ذات            ي ال ة ف ع الدیمقراطی دى وض ن م شف ع ي، تك ع العمل ي الواق صة ف المخت

  .)١(الصلة

                                                             
(1) Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, § 88; Sidiropoulos and 

Others v. Greece, 1998, § 40. 
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ادة        یاق الم ) ١١(وإذا كانت المحكمة الأوروبیة لحقوق الإنسان قد أشارت في س

، )١(والدیمقراطیةإلى الدور الأساسي الذي تؤدیھ الأحزاب السیاسیة في ضمان التعددیة      

دة         افي أو     –فإن الجمعیات التي یتم تكوینھا لتحقیق أغراض ع راث الثق ة الت ا حمای  منھ

دین،          یم ال لان أو تعل صادیة متنوعة، إع ة واقت داف اجتماعی الروحي، السعي لتحقیق أھ

ة    ي الأقلی ضمان      -السعي لتحقیق الھویة العرقیة، أو تأكید وع ة ل ة الأھمی ضًا بالغ د أی  تع

  .)٢(ارسة السلیمة للدیمقراطیةالمم

د         ویلاحظ أن مشاركة المواطنین في العملیة الدیمقراطیة یمكن أن یتحقق، إلى ح

ضھم        ع بع ل م ن التكام بعید، من خلال الانتماء إلى الجمعیات، لأن ھذه الأخیرة تمكنھم م

  .)٣(والسعي الجماعي لتحقیق أھداف مشتركة

ة، للأشخاص المنتمین لأقلیات، بما  بصفة خاص  ،وتكتسب حریة الجمعیات أھمیة   

ن       . في ذلك الأقلیات الوطنیة والعرقیة     ات یمك دى الجمعی ا لإح ة م ولا ریب أن تكوین أقلی

  .)٤(أن یمثل أداة مساعدة لھذه الأقلیة في التعبیر عن ھُویتھا والمحافظة على حقوقھا

یم   ضة للق شطة مناق ي أن رط ف ي تنخ ات الت ى أن الجمعی ارة إل در الإش ي وتج الت
ا       ي تكفلھ ة الت تكرسھا الاتفاقیة الأوروبیة لحقوق الإنسان لا یمكن أن تستفید من الحمای

ویرجع ذلك . من ھذه الاتفاقیة التي تكرس الحق في حریة تكوین الجمعیات ) ١١(المادة  
ادة  ى الم دمیر أو    ) ١٧(إل ل ت ن أج ة م تخدام الاتفاقی ر اس ي تحظ ة الت ن ذات الاتفاقی م

ا    التقیید المفرط  ة           .  للحقوق المكرسة فیھ ا المحكم ي رسخت فیھ ضایا الت ة الق ن أمثل وم
                                                             

(1) United Communist Party of Turkey and Others v. Turkey, 1998, § 25. 
(2) Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, § 92; Association Rhino and 

Others v. Switzerland, 2011 § 61. 
(3) Moscow Branch of the Salvation Army v. Russia, 2006, § 61. 
(4) Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, § 93. 
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سابقة ادئ ال ضیة : المب   Hizb ut-Tahrir and Others v. Germanyق
تخدام          د اس ي تؤی لامیة الت ات الإس دى الجمعی شطة إح ى أن ر عل رض حظ ة بف المتعلق

ضیة  )١(العنف ة بحظر مفروض     W.P. and Others v. Poland؛ وق ى   المتعلق عل
سامیة   ا لل ن معاداتھ شائھا ع ة إن شف وثیق ي تك ات الت دى الجمعی وین إح ذلك )٢(تك ؛ وك

ضیة   اح  Ayoub and Others v. Franceق ن الجن ین م ل جمعیت ة بح  المتعلق
  .)٣(الیمیني المتطرف

ادة  -٢ ین الم اط ب ل)١١( الارتب ي تكف ادتین   الت ات والم وین الجمعی ة تك ي حری ق ف  الح
)١٠(، )٩.(  

ن          إذا كان  دد آخر م ى ع ن أن تنطوي عل ات یمك وین الجمعی ة تك ت ممارسة حری
ادة     إن الم ة، ف ا الاتفاقی ي تكفلھ وق الت اط  ) ١١(الحق ى ارتب صفة خاصة، عل وي، ب تنط

  .من الاتفاقیة) ١٠(، )٩(خاص بالمادتین 

إن   بق، ف ا س ا لم صیة "وبیانً ة الآراء الشخ ان  " حمای ا المادت ي تكفلھ ، )٩(الت
ر      "یة المذكورة في شكل  من الاتفاق ) ١٠( ة التعبی دین وحری ضمیر وال ر وال ة الفك " حری

ادة               ا تكرسھا الم ى نحو م ات عل وین الجمعی ة تك ن  ) ١١(تعد أیضًا أحد أغراض حری م
ذكورة  ة الم ن أن تُ . )٤(الاتفاقی ة لا یمك ذه الحری ل ھ لال  ومث ن خ ة إلا م ة فعال ل بطریق كف

  .)٥(معیاتضمان حق إیجابي وحق سلبي في حریة تكوین الج

                                                             
(1) Hizb ut-Tahrir and Others v. Germany (dec.), 2012, §§ 73-74. 
(2) W.P. and Others v. Poland (dec.), 2004. 
(3) Ayoub and Others v. France, 2020. 
(4) Young, James and Webster v. the United Kingdom, 1981, § 57,Vörður 

Ólafsson v. Iceland, 2010, § 46. 
(5) Sørensen and Rasmussen v. Denmark [GC], 2006, § 54. 
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وق  ) ١١(واستثناءً مما سبق، یمكن القول إن المادة        من الاتفاقیة الأوروبیة لحق

ا      الإنسان قابلة للتطبیق، لیس فقط على الأشخاص أو الجمعیات التي تكون آراؤھا مرحبً

ى         ضًا عل ن أی ة، ولك ة الأھمی ة أو عدیم بھا، أو الآراء التي تعتبر غیر منطویة على إھان

  .)١(عیات التي تعد آراؤھا مؤذیة أو صادمة أو مزعجةالأشخاص والجم

ادة      ل الم ا تكف ھ بینم ك، یلاحظ أن ع ذل وق  ) ١٠(وم ة لحق ة الأوروبی ن الاتفاقی م

یاق           أنھ الإنسان ي س ا ف  حتى الأفكار المنحرفة عن النظام الدیمقراطي یمكن التعبیر عنھ

ا عل              دیثًا منطویً ار ح ذه الأفك ا للآخرین    الجدل العام شریطة ألا تمثل ھ ة أو حثً ى الكراھی

دم         ) ١١(على استخدام العنف، فإن المادة       ضمان ع اذ إجراءات ل ن اتخ دول م لا تمنع ال

ة         ة التعددی یم الدیمقراطی ضة لق ة مناق داف سیاس ق أھ سعي لتحقی ة بال ام أي جمعی قی

  .  وتنطوي على انتھاك للحقوق والحریات التي تكفلھا الاتفاقیة

ادرة        ومما لاشك فیھ أن تطبی     ات ق ن دون جمعی ستحیلاً م دو م ة یغ ق مبدأ التعددی

ة    ا بحری ا وآرائھ ن أفكارھ ر ع ى التعبی ة الآراء    . )٢(عل ة حری ى حمای ك عل ق ذل وینطب

ي     ا الأساس والتعبیر عنھا، بدرجة أكبر، على الأحزاب السیاسیة، وذلك بالنظر إلى دورھ

  .)٣(في ضمان التعددیة والسیر السلیم للدیمقراطیة

                                                             
(1) Redfearn v. the United Kingdom, 2012, § 56; Vona v. Hungary, 2013, § 

57. 
(2) Gorzelik and Others v. Poland [GC], 2004, § 91; Zhechev v. Bulgaria, 

2007, § 36). 
(3) Freedom and Democracy Party (ÖZDEP) v. Turkey [GC], 1999, § 37. 



 

 

 

 

 
 

 ٣٤٣

  

  ق ومضمون الحق في حریة تكوین الجمعیات نطا-٣

  :association مفھوم الجمعیة -أ 

 التجمع الطوعي من أجل تحقیق ھدف  association  الجمعیةیفترض مصطلح

شترك وین أو    . )١(م ي تك الحق ف ق ب ات یتعل وین الجمعی ة تك وم حری إن مفھ م، ف ن ث وم

ك،  .  أھداف معینةالانضمام أو الالتحاق بمجموعة أو منظمة تسعى إلى تحقیق     ومعنى ذل

راد        ة للأف ة الاجتماعی رین أو المخالط حبة الآخ ي ص ق ف شمل الح ة لا ت ذه الحری أن ھ

  .)٢(آخرین

ادة            ا الم ن  ) ١١(ویلاحظ أنھ حتى یمكن أن تتمتع الجمعیة بالحمایة التي تكفلھ م

ب أن  ة، فیج ونالاتفاقی اص     تك انون الخ ابع الق ا ط ة لھ ذه الجمعی  to have a ھ

private-law character .  صطلح ة ذلك، أن م انون      الجمعی ي الق ستقل ف ى م ھ معن  ل

شكل إلا            سبیة، ولا ی ة ن ھ سوى قیم یس ل الوطني، كما أن التكییف في القانون الخاص ل

  .)٣(نقطة بدء

وق      ة لحق ة الأوروبی ي الاتفاقی راف ف دول الأط ت ال ھ إذا كان ة أن در ملاحظ وتج

ة    – الإنسان بإمكانھا أن تكیف جمعیة ما      لطتھا التقدیری ا  - بناءً على س ة " بأنھ أو " عام

ة    بھ إداری ادة         para-administrativeش ق الم اق تطبی ن نط تبعادھا م م اس ن ث ، وم

سق مع موضوع وغرض              ) ١١( ائج لا تت ى نت ؤدي إل من الاتفاقیة، فإن ذلك یمكن أن ی
                                                             

(1) Young, James and Webster v. the United Kingdom, 1981, Commission’s 
report, § 167. 

(2) McFeeley v. the United Kingdom, Commission decision, 1980, § 114; 
Bollan v. the United Kingdom (dec.), 2000. 

(3) Chassagnou and Others v. France [GC], 1999, § 100; Schneider v. 
Luxembourg, 2007, § 70). 



 

 

 

 

 
 

 ٣٤٤

  

ة، و      ة أو وھمی د نظری ي لا تع وق الت ة الحق ي حمای ل ف ذي یتمث ة ال ة  الاتفاقی ا حمای لكنھ

  .عملیة وفعالة

ي   ر الت شف أن العناص سان یك وق الإن ة لحق ة الأوروبی ام المحكم تقرار أحك واس

ي                ل ف ة أو خاصة تتمث ة عام ت الجمعی ا إذا كان د م ي تحدی ا إذا  : یمكن الاستناد إلیھا ف م

ان أو              ي بنی ة مندمجة ف ت الجمعی شرع؟ ھل بقی راد أم الم شأھا الأف د أن ة ق ت الجمعی كان

ل ا ل خُھیك ة، ھ ة  لدول ة أم قاعدی لطات إداری ة س ت الجمعی ة(ول ل ) لائحی ة، ھ أم تأدیبی

  .)١(تسعى الجمعیة إلى تحقیق ھدف یتعلق بالمصلحة العامة؟

ي         ٢٠١٤وقد شكل دستور     سان ف وق الإن اع حق اء بأوض  نقلة نوعیة نحو الارتق

ا            دم قابلیتھ سان وع وق الإن شمولیة حق ة،  مصر، حیث جاء لیعكس إدراك الأمة ل  للتجزئ

ي              افؤ الفرص ف واطنین، وضمان تك ع الم ین جمی ساواة ب ضرورة الم والاقتناع الكامل ب

ل أو    نس أو الأص دة أو الج دین أو العقی سبب ال ز، ب وق دون أي تمیی ذه الحق ع بھ التمت

سیاسي أو     اء ال اعي أو الانتم ستوى الاجتم ة أو الم ة أو الإعاق ون أو اللغ رق أو الل الع

ى      . بب آخر الجغرافي أو لأي س    وم عل ویؤكد الدستور الحالي على أن النظام السیاسي یق

اد       . احترام حقوق الإنسان وحریاتھ الأساسیة     ر والاعتق رأي والتعبی ة ال ى حری ویؤكد عل

صیة     . وممارسة الشعائر الدینیة والحصول على المعلومات    ة الشخ ى الحری د عل كما یؤك

ا ج      داء علیھ ل الاعت ة، ویجع اة الخاص ة الحی ر     وحرم ادم، ویحظ سقط بالتق ة لا ت ریم

التعذیب بكافة صوره وأشكالھ، ویجرم كل صور العبودیة والاتجار في البشر، ویعتبر أن  

الحقوق والحریات اللصیقة بشخص المواطن لا تقبل تعطیلاً ولا انتقاصاً، ولا یجوز لأي    

                                                             
(1) Mytilinaios and Kostakis v. Greece, 2015, § 35; Herrmann v. 

Germany, 2011, § 76; Slavic University in Bulgaria and Others v. 
Bulgaria (dec.), 2004. 



 

 

 

 

 
 

 ٣٤٥

  

ا   لھا وجوھرھ س أص ا یم دھا بم ا أن یقی انون ینظمھ ي التج . ق ق ف ى الح د عل ع ویؤك م

واطن           السلمي وتكوین الجمعیات والأحزاب، وعلى حریة تكوین النقابات، ویكفل حق الم

بلاد    ي ال د       . في المشاركة في إدارة الشئون العامة ف ي، ویؤك ي التقاض ق ف ل الح ا یكف كم

  .)١(على استقلال القضاء، ویُلزم بتوفیر الأمن والطمأنینة للمواطنین

ضائیة    من الدستور المصري   ١٥١وتوجب المادة     على السلطات التشریعیة والق

القوانین   ا ك صدیق علیھ تم الت ي ی ة الت ات الدولی ام الاتفاقی زام بأحك ة الالت والتنفیذی

بل أكثر . الداخلیة، مما یعطى الحق لمن یتضرر من عدم تطبیقھا في اللجوء إلى القضاء    

را          ٢٠١٤من ذلك، یذھب دستور      ث إق ن حی سابقة م اتیر ال ن الدس د م ادة   مدًى أبع ر الم

ا         ٩٣ ا ومنحھ صدیق علیھ تم الت ي ی سان الت وق الإن  وضعًا خاصًا للاتفاقیات الدولیة لحق

ة             ات، الحمای ك الاتفاقی واردة بتل یة، ال قوة القانون، مما یكفل للحقوق والحریات الأساس

توریة   دة الدس ررة للقاع ادة . المق د الم الحقوق    ١٢١ وتع ع ب ة للتمت وانین المنظم  الق

صدورھا               والحریات الوا  شترط ل م ت ن ث ھ، وم ة ل وانین المكمل ردة في الدستور ضمن الق

ي اللجوء      . موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب    ق ف صلحة الح ل ذي م ومن ثم، أصبح لك

  .)٢(للمحكمة الدستوریة العلیا للطعن بعدم دستوریة النصوص التشریعیة المخالفة

لیًا باعتبارھا تشكل إطارًا وبصفة عامة، یمكن القول إن المعاییر المعترف بھا دو  

  : مقبولاً لحمایة وضمان حق الأفراد في تكوین وإنشاء الجمعیات تتمثل فیما یلي

                                                             
ادة         ) ١( ب الم ن مصر بموج دم م امس المق دوري الخ ر ال د     ٤٠التقری ل موع ذي ح د، ال ن العھ  م

 .٢٠١٩نوفمبر /  تشرین الثاني١٢: تاریخ الاستلام، ٢٠٠٤ي عام تقدیمھ ف
 من العھد، الذي حل موعد تقدیمھ في ٤٠التقریر الدوري الخامس المقدم من مصر بموجب المادة ) ٢(

 . ٢٠١٩نوفمبر / تشرین الثاني١٢: تاریخ الاستلام ، ٢٠٠٤عام 



 

 

 

 

 
 

 ٣٤٦

  

 The Right to associate and form  الحق في التجمع وتكوین الجمعیات -١

associations  

ا  -٢  The Right to join الحق في الانضمام إلى الجمعیات أو عدم الانضمام إلیھ

or not join an association  

ا     -٣ ا قانونً سموح بھ  Theحق الجمعیات في أن تعمل بحریة لممارسة الأنشطة الم

Right of associations to freely carry out their statutory 

activities  

ل      -٤ ي التموی ي تلق ات ف ق الجمعی  The Right of associations to raise  ح

funds  

ي    -٥ ات ف ق الجمعی ة     ح ة والدولی ات الوطنی اط بالمنظم ع أو الارتب اد م  The الاتح

Right of associations to affiliate with national and 

international organizations  

 The حق الأفراد في عدم الخضوع للعقاب بسبب انضمامھم إلى إحدى الجمعیات -٦

Right of individuals not to be penalized for belonging to 

an association  

واطنین       -٧ ر الم واطنین وغی ین الم ز ب -The Right to nonالحق في عدم التمیی

discrimination between nationals and non-nationals 

ة   ل الدولی ات العم اییر اتفاقی ضمن مع  The International Laborوتت

standards     ق  . ات والانضمام إلیھا استثناءً محدودًا على الحق في تكوین الجمعی ویتعل



 

 

 

 

 
 

 ٣٤٧

  

وین      ان تك ا إذا ك ة م ي حال ك ف شرطة، وذل ال ال سلحة ورج القوات الم تثناء ب ذا الاس ھ

  . الجمعیات المھنیة متعارضًا مع القانون الوطني

سان      وق الإن ة حق ضمن لجن ى  The Human Rights Committeeوتت  عل

زام ": أن وق     الالت رام حق ى احت صورًا عل یس مق د ل ل العھ ي ظ دول   ف ن ال سان، ولك  الإن

ا                 اق أنظمتھ ي نط راد ف ع الأف وق لجمی ذه الحق الأطراف تعھدت أیضًا بأن تكفل التمتع بھ

راد          . القانونیة ین الأف دول الأطراف لتمك وھذا الجانب یستلزم أنشطة محددة من جانب ال

  .)١"(من التمتع بھذه الحقوق

یس،         ات ل وین الجمعی ة تك ي حری ة  ومع ذلك، یلاحظ أن الحق ف صفة عام ا  -ب  حقً

ھ لا   .  في ظل القانون الدوليnon derogableغیر قابل للتقیید  ي أن فالقاعدة العامة ھ

ام   ن الع وطني والأم الأمن ال ق ب باب تتعل وق إلا لأس ذه الحق ى ھ ود عل رض قی وز ف . یج

ات     ي أوق ولذلك، فإن الحق في حریة تكوین الجمعیات یمكن تعلیقھ، على سبیل المثال، ف

  .)٢(لعامةالطوارئ ا

                                                             
(1) "…that States parties have also undertaken to ensure the enjoyment 

of these rights to all individuals under their jurisdiction. This aspect 
calls for specific activities by the States parties to enable individuals 
to enjoy their rights", Committee on Civil and Political Rights, cmt 
No. 3, (Art.2 Implementation at the national level), (Jul. 27, 1981) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/c95ed1e8ef114c
bec 12563ed00467eb5? Open document 

(2) Committee on Civil and Political Rights, cmt.No 29 (Art. 4: 
Derogations during a state of emergency) (Jul. 24, 2001) 
http://unhchr.ch/tbs/doc.nsf/%28Symbol%29/CCPR. 
C.21.Rev.1.Add.13.En? Open document  



 

 

 

 

 
 

 ٣٤٨

رة     )١ (وفي كل ما یصدر عن لجنة حقوق الإنسان     ا للفق ھ وفقً ى أن ، یتم التأكید عل

من العھد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة، فإن أي إجراءات أو ) ٢٢(من المادة  ) ٢(

روریة  ون ض ب أن تك ود یج صودًا  ": قی ون مق ان، وأن یك وطني والأم ن ال ة الأم لحمای

   .)٢("الحمایة في مواجھة خطر حقیقيبھذه الإجراءات تحقیق 

ضًا  ة أی رر اللجن ا تق ة   ":كم د حری ول لتقیی وعي ومعق رر موض ود أي مب إن وج

ع     حیث. الجمعیات لیس كافیًا    یجب على الدولة الطرف في العھد أن تثبت أن حظر التجم

ع      ي الواق والملاحقة الجنائیة للأفراد بسبب عضویتھم في مثل ھذه المنظمات ضروري ف

دیمقراطي          لتج ام ال وطني أو النظ ن ال ى الأم ا، عل یس مفترضً ي، ول  وأن ،نب خطر حقیق

  .)٣("الإجراءات الأقل تدخلاً ستكون غیر كافیة لتحقیق ھذا الغرض
                                                             

د  الخبراء المستقلین وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ھي ھیئة  ) ١( التي ترص
ة  في العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة تنفیذ الدول الأطراف      للالتزامات النابع

ة            .  من ھذا العھد ن كیفی ة ع ى اللجن ة إل اریر منتظم دیم تق ة بتق راف ملزم دول الأط ع ال وجمی
ى       . إعمال الحقوق  م   ویجب على الدول أن تقدم تقریرًا أولیًا بعد سنة من انضمامھا إل د، ث العھ

وتفحص اللجنة كل تقریر وتوافي ). كل أربع سنوات عادة(تقدم تقاریر كلما طلبت اللجنة ذلك      
ة  "الدولة الطرف ببواعث قلقھا وتوصیاتھا في شكل  ات ختامی اح     ."ملاحظ ف مت ذا التعری  ھ

  : على الموقع التالي
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIntro.aspx   
(2) "to protect the national security and safety and that they are 

intended to protect against a real danger thereto", 1119/2002, 
Jeong-Eun Lee v. Republic of Korea (Aug. 23, 2005) 
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/385c2add1632f4a8c12565a9004dc
311/a0b3e37471239a41c1257091002bc2ec?OpenDocument&Highlig
ht=0, association at 7.2 

(3) "the existence of any reasonable and objective justification for limiting 
the freedom of association is not sufficient. The State Party must 
further demonstrate that the prohibition of the association and the 
criminal prosecution of individuals for membership in such 
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 ٣٤٩

  

  المبحث الثالث
  تطور التنظيم التشريعي المصري

  للجمعيات الأهلية
  

ة لھ،  أن العمل الأھلي في مصر سبق التشریعات المنظم   - بحق -یرى بعض الفقھ  

دایات    )١(حیث اتخذ شكلھ التنظیمي الحدیث في أواسط القرن التاسع عشر    ود ب ث تع ، حی

ام             صر ع ي م ة ف ة أھلی شأة أول جمعی ى ن صر إل ي م ة ف ات الأھلی  ١٨٢١ظھور المنظم

ات            اك جمعی ات، فھن یس الجمعی والي تأس باسم الجمعیة الیونانیة بالإسكندریة، وبعدھا ت

ة م         ل جمعی ام         ذات طابع ثقافي مث صریة ع ضارة الم اریخ الح ي ت ث ف ، ١٨٥٩صر للبح

ام  ارف ع ة المع ام ١٨٦٨وجمعی ة ع ة الجغرافی ات ذات ١٨٧٥ والجمعی اك جمعی ، وھن

ام     لامیة ع ة الإس ة الخیری ل الجمعی ي مث ابع دین ة  ١٨٧٨ط ساعي الخیری ة الم  وجمعی

ام  ة ع م  )٢(١٨٨١القبطی انون رق ان الق ین ك ي ح سنة ٤٩، ف یم ١٩٤٥ ل اص بتنظ  الخ

                                                             
= 

organizations are in fact necessary to avert a real, and not only 
hypothetical danger to the national security or democratic order and 
that less intrusive measures would be insufficient to achieve this 
purpose", Ibid. 

أشرف عبد الفتاح أبو المجد، التنظیم الدستوري للحقوق والحریات الاقتصادیة، دراسة تطبیقیة     /  د )١(
ة،          دارات القانونی ومي للإص ز الق ة، المرك اق التنمی رة وأف على النظام الدستوري، التعدیلات الأخی

 .١٥٢، ص٢٠١٥القاھرة، 
   : منشور على الموقع الإلكتروني)٢(

http://www.cairo.gov.eg/ar/Imp%20Information/Civil_Society/Pages/elgm3
yat_w_elmoassat_elahlya_details.aspx?ID=3    



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٠

  

ة        انون   )١(الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیة والتبرع للوجوه الخیری ، ھو أول ق

  . ینظم ھذا الأمر

ام          د ع دني الجدی ي     ١٩٤٨وفي الواقع، قبل صدور التقنین الم اً ف ن منظم م یك ، ل

ات             یم للجمعی ن تنظ ا م صل بھ التقنین المدني القدیم موضوع الشخصیة المعنویة وما یت

ث  سات، حی انون    والمؤس تحدثھا الق ي اس وعات الت ن الموض د م وع یُع ذا الموض أن ھ

سنة  ١٣١المدني الصادر بالقانون رقم    ف       ١٩٤٨ ل ام الوق ان نظ یم ك ذا التنظ ل ھ ، إذ قب

ف     ة الوق ا وبخاص ن أجلھ سات م دت المؤس ي وج راض الت ض الأغ ؤدي بع المعروف ی

ي ك      ف ف ام الوق ن نظ الات    الخیري الذي یرصد مباشرة على جھات البر، ولك ن الح ر م ثی

ة             سات الاجتماعی ن المؤس كان یضیق عن الوفاء بأغراض المؤسسات، حتى أن كثیراً م

ك            ي ذل ا ف ى م ة عل ة عادی ام جمعی والخیریة في مصر لم یتسع لھا ھذا النظام، فاتخذ نظ

صوص     دام الن ال بانع م یب سة ول كل مؤس ر ش ق مباش ذ بطری رج، أو اتخ یق وح ن ض م

  .)٢(م المؤسساتالقانونیة التي تقرر أحكا

انون     دور الق د ص م  وبع سنة ٤٩رق ة    ١٩٤٥ ل ات الخیری یم الجمعی اص بتنظ  الخ

دني     انون الم ضمنھ الق صادر  والمؤسسات الاجتماعیة والتبرع للوجوه الخیریة، وما ت  ال

 من مواد تنظم موضوع الجمعیات والمؤسسات، توالت ١٩٤٨ لسنة  ١٣١بالقانون رقم   

انون       التشریعات المنظمة لھذا الأم    الي، وھو ق انون الح صدور الق ر، حتى انتھى الحال ب

وللوقوف على . )٣(٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

                                                             
 .١٩٤٥ یولیو ١٦، في ١١٠ الوقائع المصریة، العدد )١(
زام       /  د )٢( ة الالت زء الأول، نظری دني، الج انون الم عبد الرزاق أحمد السنھوري، الوسیط في شرح الق

ن ص  ٣٣بوجھ عام، مصادر الالتزام، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، لبنان، ص   ى  ٥٨، وم  إل
 .٦٠ص

 .٢٠١٩ أغسطس ١٩، في )ب( مكرر ٣٣ الجریدة الرسمیة، العدد )٣(



 

 

 

 

 
 

 ٣٥١

  

ة  ملامح ھذا التطور التشریعي، نعرض أولاً لملامح التشریعات المنظمة    للجمعیات الأھلی

ب  (ناول ملامح القانون الحالي ، ثم نتلو ذلك بت)المطلب الأول (قبل القانون الحالي     المطل

  : ، وذلك على النحو التالى)الثاني

  .التطور التاریخي للتنظیم التشریعي للجمعیات الأھلیة: المطلب الأول

  .ملامح القانون الحالي المنظم للجمعیات الأھلیة: المطلب الثانى

  

  المطلب الأول
  التطور التاريخي للتنظيم التشريعي للجمعيات الأهلية

  

ات    ل الجمعی ة لعم شریعیة المنظم ة الت اریخي للحرك ع الت لال التتب ن خ م

ام    ل ع ھ قب ول إن ا الق صر، یمكنن ي م ة ف سات الأھلی صوص ١٩٥٦والمؤس ت الن ، تفرق

ام        ي ع ددت مواضعھا، فف ر وتع م    ١٩٤٥المنظمة لھذا الأم انون رق در الق سنة  ٤٩ ص  ل

سات الاج  ١٩٤٥ ة والمؤس ات الخیری یم الجمعی اص بتنظ وه   الخ رع للوج ة والتب تماعی

م     سنة  ١٣١الخیریة، بعد ذلك، صدر القانون المدني بالقانون رق ي   )١(١٩٤٨ ل اً ف  منظم

ن          ) ٦٨(إلى  ) ٥٤(المواد من المادة     واد م ي الم ات، وف ة بالجمعی ام المتعلق ) ٦٩(الأحك

شتركة   ) ٨٠(و) ٧٩(الأحكام المتعلقة بالمؤسسات، وفي المادتین ) ٧٨(إلى   ام الم الأحك

م     ب انون رق در الق م ص سات، ث ات والمؤس سنة ٦٦ین الجمعی أن  ١٩٥١ ل ي ش  ف

ات  ادة )٢(الجمعی ي الم ص ف ذي ن ھ  ) ١٨( وال ى أن ھ عل ة " من ام الخاص دا الأحك ا ع فیم

                                                             
 .١٩٤٨ یولیو ٢٩، عدد غیر اعتیادي، في )  مكرر١٠٨( الوقائع المصریة، العدد )١(
 .١٩٥١ أبریل ٢٨، عدد غیر اعتیادي، في )  مكرر٣٦( الوقائع المصریة، العدد )٢(



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٢

  

ام     ي أحك ا ف صوص علیھ د المن ات القواع ى الجمعی سري عل انون ت ذا الق ي ھ واردة ف ال

انون رق      "القانون المدني  در الق ام، ص ن ع ل م سنة  ٤م ، وبعد أق شأن إجراء   ١٩٥٢ ل  ب

  .)١(شھر الجمعیات والمؤسسات

ام    ي ع م       ١٩٥٦وف انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ در ق سنة ٣٨٤، ص  ل

سات الخاصة    ١٩٥٦ یم      )٢( بشأن الجمعیات والمؤس ة بتنظ ام المتعلق ع الأحك دف جم ، بھ

ادة    ى أ  ) ١(الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في موضع واحد، حیث نص في الم ھ عل ن من

ي  "یعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة     " ، كما نص ف

ذا الموضوع،          ) ٦(المادة   نظم ھ ة ت ام متفرق صوص وأحك ن ن بقھ م منھ على إلغاء ما س

 ١٩٤٥ لسنة ٤٩من القانون المدني، والقوانین أرقام ) ٨٠(إلى ) ٥٤(وھي المواد من   

  . ١٩٥٢ لسنة ٤ و١٩٥١ لسنة ٦٦و

م یم  ث د تنظ وع أُعی دة    الموض ة المتح ة العربی یس الجمھوری رار رئ ب ق ، بموج

م   انون رق سنة  ٣٢بالق سات الخاصة  ١٩٦٤ ل ات والمؤس شأن الجمعی ى  )٣( ب ذي ألغ وال

  .  سالف الذكر١٩٥٦ لسنة ٣٨٤القانون رقم 

ة             سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی در ق اً، ص ین عام وبعد حوالي خمسة وثلاث

م     )٤(١٩٩٩ لسنة ١٥٣بالقانون رقم    انون رق انون الق ى ق سنة  ٣٢، والذي ألغ  ١٩٦٤ ل

نة  ٣بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة سالف الذكر، إلا أنھ بتاریخ    ٢٠٠٠ یونیو س

                                                             
 .١٩٥٢ ینایر سنة ١٩، في  )١٢(  الوقائع المصریة، العدد )١(
 .١٩٥٦ نوفمبر سنة ٣اعتیادي، في ، غیر ")ج" مكرر ٨٨( الوقائع المصریة، العدد )٢(
 .١٩٦٤ فبرار سنة ١٢، في )٣٧( الجریدة الرسمیة، العدد )٣(
 .١٩٩٩ مایو سنة ٢٧، في ) ب(تابع ) ٢١( الجریدة الرسمیة، العدد )٤(



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٣

  

   .)١(١٩٩٩ لسنة ١٥٣ العلیا بعد دستوریة القانون رقم الدستوریةقضت المحكمة 

انون     در ق م ص ات ث انون ر   الجمعی ة بالق سات الأھلی م   والمؤس سنة  ٨٤ق  ل

 على إلغاء كل من قانون - من مواد الإصدار–، والذي نص في المادة السابعة )٢(٢٠٠٢

م    انون رق صادر بالق ة ال سات الخاص ات والمؤس سنة ٣٢الجمعی انون ١٩٦٤ ل ، وق

  . ١٩٩٩ لسنة ١٥٣الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم 

ن      وبعد حوالي خمسة عشر عاماً، صدر قانون ت         ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم نظ

، والذي حل )٣(٢٠١٧ لسنة ٧٠ في مجال العمل الأھلي بالقانون رقم العاملةالمؤسسات  

م        انون رق صادر بالق سنة  ٨٤محل قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة ال م  ٢٠٠٢ ل ، ث

انون      ٢٠١٧ لسنة  ٧٠تم إلغاء العمل بالقانون رقم       الي وھو ق انون الح ھ الق ، لیحل محل

  .)٤(٢٠١٩ لسنة ١٤٩تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 

دم،      ا تق اع م ا ومن جم نظم موضوع        رأین ي ت صوص الت ام والن ت الأحك ف كان  كی

، ثم تم توحید موضع التنظیم ١٩٥٦الجمعیات الأھلیة متفرقة في مواضع شتى قبل عام       

م   انون رق ب الق ام بموج ذا الع ي ھ سنة ٣٨٤ف شأن ا١٩٥٦ ل سات  ب ات والمؤس لجمعی

ب            یم الموضوع بموج داً تنظ رات معی دة م شرع ع الخاصة، والذي تتابع بعدھا تدخل الم

ي                     لفاً، وف ھ س شار إلی ى النحو الم ھ، عل ا الآخر ویحل محل ل منھم ى ك ان یلغ قوانین، ك

ل    ) فرع أول (ضوء ذلك، نعرض في      للتنظیم التشریعي للجمعیات والمؤسسات الأھلیة قب

                                                             
م        )١( دعوى رق سنة  ١٥٣ حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، في ال سة  .د. ق٢١ ل  / ٦ / ٢، جل

٢٠٠٠. 
 .٢٠٠٢ یونیو سنة ٥، في )أ(مكرر  ) ٢٢(لرسمیة، العدد  الجریدة ا)٢(
 .٢٠١٧ مایو لسنة ٢٤، في )و(مكرر ) ٢٠( الجریدة الرسمیة، العدد )٣(
 .٢٠١٩ أغسطس سنة ١٩، في ) ب(مكرر ) ٣٣( الجریدة الرسمیة، العدد )٤(



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٤

  

ي           ، ثم   ١٩٥٦عام   ل ف ذا الموضوع ك ت ھ ي نظم ة الت وانین المتتابع نتلو ذلك بتناول الق

صیة            شوء الشخ ت ن صفة خاصة وق ا، وب ل منھ فرع مستقل، للوقوف على أھم ملامح ك

الاعتباریة للجمعیة والاعتراف بھا، ومدى رقابة جھة الإدارة وسلطتھا علیھا، والسلطة    

ات     تمال العقوب دى اش ة، وم ل الجمعی ستطیع ح ي ت ة   الت ى عقوب انون عل واردة بالق  ال

ات،            وین الجمعی ي تك ة ف ة المكفول دى الحری ین م ي تب ور الت الحبس، وغیر ذلك من الأم

  :وذلك كما یلي

  .١٩٥٦لتنظیم التشریعي للجمعیات والمؤسسات الأھلیة قبل عام  ا:الفرع الأول

اني  رع الث م  : الف انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ سنة ٣٨٤ق شأن ١٩٥٦ ل  ب

  . جمعیات والمؤسسات الخاصةال

ث  رع الثال م      : الف انون رق دة بالق ة المتح ة العربی یس الجمھوری رار رئ سنة ٣٢ق  ل

  . بشأن الجمعیات والمؤسسات الخاصة١٩٦٤

 لسنة ١٥٣قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون رقم   : الفرع الرابع 

١٩٩٩.  

امس رع الخ سات ا : الف ات والمؤس انون الجمعی م   ق انون رق صادر بالق ة ال  ٨٤لأھلی

  .٢٠٠٢لسنة 

سادس  رع ال ي   : الف ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم انون تنظ ق

  .٢٠١٧ لسنة ٧٠مجال العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم 



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٥

  

  الفرع الأول
  التنظيم التشريعي للجمعيات والمؤسسات الأهلية

 ١٩٥٦قبل عام 

ل  ھ قب ى أن ابقاً إل ا س ام ألمحن ات  ١٩٥٦ ع ة للجمعی صوص المنظم ت الن ، تفرق

م     انون رق اك الق ان ھن عھا، فك ددت مواض ة، وتع سات الأھلی سنة ٤٩والمؤس  ١٩٤٥ ل

ة،               رع للوجوه الخیری ة والتب سات الاجتماعی ة والمؤس ات الخیری یم الجمعی الخاص بتنظ

م            انون رق دني، والق انون الم ي الق ذا الموضوع ف سنة  ٦٦والمواد المنظمة لھ  ١٩٥١ ل

م   انون رق ات، والق أن الجمعی ي ش سنة ٤ف ات  ١٩٥٢ ل ھر الجمعی راء ش شأن إج  ب

  :والمؤسسات، ونتناول كل من ھذه القوانین كما یلي 

م -أولاً انون رق سنة ٤٩ الق ة  ١٩٤٥ ل ات الخیری یم الجمعی اص بتنظ  الخ
  :والمؤسسات الاجتماعیة والتبرع للوجوه الخیریة

اریخ     انون بت ذا الق در ھ ب    ١٢/٧/١٩٤٥ص ھ بموج ض أحكام دلت بع ، وعُ

م      انون رق سنة  ٣٥٧المرسوم بق ادة     )١(١٩٥٢ ل ي الم د عرَّف ف ھ  ) ١(، وق ة  (من الجمعی

ر        " مبیناً أنھا   ) الخیریة ن أغراض الب كل جماعة من الأفراد تسعى إلى تحقیق غرض م

ة       ة أم المعنوی ة المادی ق المعاون ن طری ك ع ان ذل واء أك رَّف  "س ا ع سة (، كم المؤس

ة  الاجتما ا ) عی دة   "بأنھ ور لم ن الجمھ ضھ م ھ أو بع ع كل ال یجم شأ بم سة تن ل مؤس ك

ة أو   سانیة دینی ة إن أداء خدم وم ب سة تق ذه المؤس ت ھ واء أكان ة س ر معین ة أو غی معین

علمیة أو فنیة أو صناعیة أو زراعیة أو ریاضیة أم بأي غرض آخر من أغراض البر أو 

ة      ، وبین أنھ یشترط سواء في ال "النفع العام  سة الاجتماعی ي المؤس ة أم ف ة الخیری جمعی

                                                             
 .١٩٥٢ دیسمبر ٢٥، غیر اعتیادي، في ) مكرر١٦٣( الوقائع المصریة، العدد )١(



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٦

  

ق أغراضھا          ائل تحقی ون أغراضھا أو وس ألا تستھدف الربح المادي لأعضائھا، وألا تك

  . أو الأمن العام أو الآداب العامةالعاممخالفة للنظام 

ق   ا یتعل سابوفیم صیة     باكت ة للشخ سة الاجتماعی ة أو المؤس ة الخیری  الجمعی

ن  )١(ون أن ذلك یتم بالتسجیل لدى وزارة الشئون الاجتماعیة المعنویة، فقد بین القان    ، ع

ھ إذا        انون أن طریق طلب یقدم إلیھا مرفقاً بھ ما اشترطھ القانون من مستندات، وبین الق

ع      ھ، وق ت فی ب دون أن تب وزارة الطل ي ال اریخ تلق ن ت اً  م تین یوم دة س ضت م ا انق م

انون  التسجیل بحكم القانون، أما في حالة إذا ما رفض   ت الوزارة التسجیل، فقد أعطى الق

  .لطالبي التسجیل أو من یمثلھم الحق في الطعن قضاءً على قرار رفض التسجیل

ة      خضوعأما بشأن مدى   ة جھ ة لرقاب سات الاجتماعی ة والمؤس  الجمعیات الخیری

ى       صول عل د الح ات إلا بع ع التبرع ات جم ذه الكیان ى ھ انون عل ر الق د حظ الإدارة، فق

ق             ترخیص ساب  وزارة الح ذه ال انون لھ ى الق ا أعط ق من وزارة الشئون الاجتماعیة، كم

ھ        ا تجمع في الإشراف المالي والتفتیش على ھذه الكیانات للتثبت من أن غلة أموالھا وم

ي            ددة ف من اشتراكات وتبرعات یصرف في أوجھ البر أو في الأغراض الاجتماعیة المح

ل إجراء     لائحة نظامھا الأساسي، كما أوجب على ھذه       سبقاً قب  الكیانات إخطار الوزارة م

ي       ة الإدارة ف ق لجھ ى الح ث أعط ة، حی ا التنفیذی ا أو ھیئاتھ الس إدارتھ ات مج انتخاب
                                                             

ضاء الإداري أن  ج)١( ة الق ضاء محكم م  ....."اء بق انون رق ن الق ة م ادة الثانی سنة ٤٩الم  ١٩٤٥ ل
ة          ت الشخصیة المعنوی ھ لا تثب ى أن بتنظیم الجمعیات الخیریة والمؤسسات الاجتماعیة قد نصت عل
د    شأ بع ي تن انون أو الت ذا الق دور ھ د ص ة عن ة القائم سات الاجتماعی ة والمؤس ات الخیری للجمعی

دوره ن    ص ة م ستندات المقدم ن الم ت م انون، والثاب ذا الق ام ھ ا لأحك جلت طبقً كلت وس  إلا إذا ش
 وأن وزارة الشئون الاجتماعیة قد وافقت بعد ١٩٤٤المدعى أن اتحاد المأذونین قد أسس في سنة 

ي      ایو سنة    ٣١صدور القانون سالف الذكر على نظامھ ولائحتھ الداخلیة وسجلتھ ف ن م  ١٩٤٦ م
اره مؤ  لا   باعتب ھ أھ ي تجعل ة الت صیة المعنوی سب الشخ د اكت ون ق ذلك یك ة وب سة اجتماعی س

ي م    (، ...."للتقاض دعوى رق ي ال ضاء الإداري، ف ة الق م محكم سنة ٣٠٩حك سة ٢ ل  ق، جل
 .٣٩، ص ١ ، ج ٣، مكتب فني ١٦/١١/١٩٤٨



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٧

  

  .   للتحقق من جریانھا طبقاً للنظام الأساسي لھذه الكیاناتالانتخاباتحضور ھذه 

ا الخیریةوبشأن حل ھذه الجمعیات   صت   أو المؤسسات الاجتماعیة، ففضلاً عم  ن

ادة    ھ الم اري        )١()١٢(علی ل الاختی ق للح ن طری انون م ذا الق ن ھ ذه ) الإرادي( م لھ

شئون                   وزیر ال انون ل ى الق ث أعط ا، حی ضائي لھ انون الحل الق د الق د اعتم الكیانات، فق

دائرتھا            ع ب ة الواق ة الابتدائی یس المحكم ى رئ ذلك إل الاجتماعیة الحق في أن یقدم طلباً ب

ادة    مركز الجمعیة أو المؤ  ددتھا الم ا    ) ١١(سسة، وذلك في أحوال ع انون، ومنھ ن الق م

إذا رفضت الجمعیة أو المؤسسة التفتیش علیھا أو وقع منھا ما یخالف الآداب أو النظام  

   .)٢(العام في أعمالھا ومظاھر نشاطھا

  : النصوص المنظمة للجمعیات والمؤسسات بالقانوني المدني-ثانیًا

رنا    بق وأن أش ىس م     أن الق إل انون رق صادر بالق دني ال سنة ١٣١انون الم  ل

ادة      ١٩٤٨ ن الم ى  ) ٥٤(، نظم في المواد م ي     ) ٦٨(إل ات، وف ة بالجمعی ام المتعلق الأحك

                                                             
اص بتنظیم ال  ١٩٤٥ لسنة ٤٩القانون رقم  من) ١٢( نصت الفقرة الأولى من المادة      )١( ات   الخ جمعی

ى أن      ة عل وه الخیری رع للوج ة والتب سات الاجتماعی ة والمؤس ى   "الخیری ائمون عل إذا رأى الق
ة               ن الجمعی رار م ذلك ق ب أن یصدر ب ا وج ة حلھ سة الاجتماعی ة أو المؤس شؤون الجمعیة الخیری

ویشترط صدور قرار الحل بأغلبیة ثلثي أعضاء . العمومیة على الوجھ المبین في نظامھا الأساسي
 ".الجمعیة العمومیة الحاضرین على الأقل

ضاء الإداري أن  )٢( ة الق ضاء محكم اء بق م   . ...." ج انون رق ى الق لاع عل ن الإط ین م سنة ٤٩ یب  ل
وز      ١٩٤٥  الخاص بالجمعیات الخیریة أن الجمعیة متى تم تسجیلھا طبقا لأحكام ھذا القانون لا یج

دم       ١١مادة حلھا إلا بإتباع الإجراءات المنصوص علیھا في ال   ل یق ب الح أن طل ي تقضي ب  منھ الت
ة        ة المعارض من وزارة الشئون الاجتماعیة إلى رئیس المحكمة الابتدائیة المختصة ویجوز للجمعی
في أمر الحل الذي یصدر من رئیس المحكمة أمام إحدى دوائر المحكمة وھذا ما اتبعتھ الوزارة في 

ة    شأن اتحاد النقل المشترك عندما تجمع لدیھا م        ھ الخیری ن أغراض ن الأدلة على أنھ قد انحرف ع
اط            عید ودمی ور س ین ب وبیس ب ط الأوت ارة لإدارة خ ..."  التي أسس لتحقیقھا وأنھ قد اشتغل بالتج

،  مكتب فني ١٧/٦/١٩٥٤ق، جلسة  ٦ لسنة ٥٥حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم (
 ).١٥٥٢ ،ص ٣ ،ج ٨



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٨

  

ادتین        ) ٧٨(إلى  ) ٦٩(المواد من    ي الم سات، وف ) ٨٠(و) ٧٩(الأحكام المتعلقة بالمؤس

  .الأحكام المشتركة بین الجمعیات والمؤسسات

تقرا    لال اس ھ       ویُلاحظ من خ دني، أن انون الم ات بالق ة للجمعی صوص المنظم ء الن

ن أي               اً م ات، متخفف وین الجمعی ي تك ق ف وضع تنظیماً ضَمِنَ بھ أبعد مدى لممارسة الح

ة (قیود یمكن أن تقید من ھذا الحق، فھو أولاً عرَّف     ا  ) الجمعی فة   " بأنھ جماعة ذات ص

ر  رض غی ة لغ ة أو اعتباری خاص طبیعی دة أش ن ع ة م ة مكوّن ح دائم ى رب صول عل  الح

ان     "مادي ضاً، أب ، وھو في ذلك لم یشترط عدداً معین من الأشخاص لتكوین الجمعیة، أی

ھرھا    ترط ش ان اش شائھا، وإن ك رد إن ة بمج ت للجمعی ة تثب صیة الاعتباری أن الشخ

ال       ى أن إھم نص عل للاحتجاج بشخصیتھا الاعتباریة قبل الغیر، ومع ذلك، نجده یعود فی

ن       الشھر أو التھرب     ر م بأیة وسیلة أخرى من إثبات وجود الجمعیة رسمیاً، لا یمنع الغی

ل             ى أن ك ا نص عل ة، كم التمسك ضد الجمعیة بالآثار المترتبة على الشخصیة الاعتباری

ع         زم، م جمعیة غیر مشھرة، أو غیر منشأة إنشاءً صحیحاً، أو مكوّنة بطریقة سریة، تلت

ال      . سابھاذلك، بما تعھد بھ مدیروھا أو العاملون لح    ى م دّات عل ذه التعھ ذ ھ ویجوز تنفی

  . الجمعیة، سواء أكان ناتجاً من اشتراكات أعضائھا أم كان من أي مورد آخر

سلطة أو                د ل دني تقعی انون الم ات بالق ة للجمعی صوص المنظم رد بالن م ی أیضاً، ل

ى          نص عل ضاء، ف د الق ھ بی ر كل ل الأم  أن رقابة تُذكر لجھة الإدارة قبل الجمعیات، بل جع

ة، یجوز             ام الجمعی انون أو لنظ الف للق ة مخ ة للجمعی ة العمومی صدره الجمعی رار ت كل ق

ع             ترط رف ة، واش ز الجمعی ا مرك ي دائرتھ ع ف إبطالھ بحكم من المحكمة الابتدائیة التي یق

ن          صلحة، أو م دعوى البطلان المشار إلیھا من أحد الأعضاء، أو من شخص آخر ذي م

  .النیابة العامة

دني        وبشأن حل    انون الم د أن الق ك، نج ھ ذل ن ل ن   –الجمعیة، وتحدید م ضلاً ع  ف



 

 

 

 

 
 

 ٣٥٩

  

د الحل   –نصھ على الحل الاختیاري الذي یتم بقرار من الجمعیة العمومیة للجمعیة     اعتم

ضاء، أو            د الأع ب أح ى طل القضائي، والذي یتم بحكم من المحكمة سالفة الذكر، بناء عل

اجزة    من شخص آخر ذي مصلحة، أو من النیابة العام      ة ع بحت الجمعی ة، وذلك متى أص

ي                 ر الت ا لأغراض غی اح أموالھ ا أو أرب صت أموالھ ى خص داتھا، أو مت عن الوفاء بتعھ

ام                ام الع انون أو للنظ ا أو للق سیمة لنظامھ ة ج ت مخالف ى ارتكب ا أو مت . أنشئت من أجلھ

ة الإدارة          ذكر جھ ات   -صراحةً  –ویلاحظ ھنا أن القانون المدني لم ی ین الجھ ن ب ي   م  الت

  .یمكن لھا أن تطلب حل الجمعیة

ا  سة(أم ا   )المؤس دني بأنھ انون الم ا الق د عرَّفھ شأ  " ، فق اري ین خص اعتب ش

ة أو              ة أو فنی ة أو علمی سانیة أو دینی فة إن ل ذي ص ة، لعم ر معین بتخصیص مال مدة غی

، "ریاضیة أو لأي عمل آخر من أعمال البر أو النفع العام، دون قصد إلى أي ربح مادي     

ى أن   و ص عل شھر، ون راءات ال ضعھا لإج یة، وأخ مي أو بوص سند رس شائھا ب ل إن جع

ة               اة جھ سة مواف دیري المؤس ى م ب عل ث أوج سات، حی ى المؤس للدولة حق الرقابة عل

ة          المؤسسةالرقابة بمیزانیة    دیم أی ا، وتق دة لھم ستندات المؤی ع الم  وحسابھا السنوي م

ة        ذه الجھ ا ھ ا       . معلومات أو بیانات أخرى تطلبھ ابع لھ ة الت ة الابتدائی از للمحكم ا أج كم

ام                 دیل نظ دیر أو تع زل الم ة، بع ة الرقاب ب جھ ى طل اء عل ضي، بن مركز المؤسسة أن تق

دیرون،      ا الم ام بھ ي ق صرفات الت ال الت سة، أو بإبط اء المؤس سة، أو بإلغ إدارة المؤس

  .              وذلك في الأحوال التي بینھا القانون

  : في شأن الجمعیات١٩٥١ لسنة ٦٦قم  القانون ر-ثالثاً

اریخ     انون بت ي      ١٦/٤/١٩٥١صدر ھذا الق اً ف ات، ناص اً للجمعی ضمناً تنظیم ، مت

سري         " منھ على أنھ    ) ١٨(المادة   انون ت ذا الق ي ھ واردة ف فیما عدا الأحكام الخاصة ال

دني      انون الم ام الق ي أحك ا ف صوص علیھ د المن ات القواع ى الجمعی لال  "عل ن خ ، وم



 

 

 

 

 
 

 ٣٦٠

ضع                استقرا ي تُخ ام الت ود، والأحك ن القی ھ وضع م ول أن ن الق ھ یمك واردة ب ام ال ء الأحك

ام             ة الأحك ى مخالف بس عل ى الح صل إل ي ت ات الت الجمعیات لرقابة جھة الإدارة، والعقوب

  . الواردة بھ، بما اختلف عن النھج الذي اتبعتھ نصوص القانون المدني بصورة عامة

ادة      ي الم دد ف ھ ) ٣(فنجده یُع ي        الأمن شتركوا ف م أن ی ذین لا یجوز لھ شخاص ال

ضویتھا  ى ع ضموا إل ة أو أن ین یس الجمعی شتبھ  )١(تأس شردون أو الم نھم المت ، وم

ن              . )٢(فیھم ار ع وا بالإخط ة أن یقوم سین للجمعی ضاء المؤس ى الأع ب عل كما نجده یوج
                                                             

ادة   )١( انون  ) ٣( نصت الم ن الق م  م سنة  ٦٦ رق ى أن     ١٩٥١ ل ات عل أن الجمعی ي ش وز أن  "  ف لا یج
  :یشترك في تأسیس الجمعیة أو ینضم إلى عضویتھا الأشخاص الآتي بیانھم

  .المحكوم علیھم بعقوبة جنایة) ١(
ر أو    ) ٢( سروقة أو تزوی یاء م اء أش ة أو إخف وال عام تلاس أم رقة أو اخ ي س یھم ف وم عل المحك

ة   استعمال أوراق مزورة أو ن     صب أو خیانة أمانة أو تفالس بالتدلیس أو إخفاء مجرمین أو أی
ذه       جریمة أخرى مخلة بالشرف أو الآداب أو        دى ھ اب إح ي ارتك اً ف شروع معاقب علیھ قانون

  .الجرائم
  .المحكوم علیھم في الجرائم المنصوص علیھا في قانون المخدرات) ٣(
  .المتشردون أو المشتبھ فیھم) ٤(
ن          مومیون والمستخد الموظفون الع ) ٥( اً م ى فصلھم تأدیبی ض خمس سنوات عل مون الذین لم تم

  .وظائفھم بفعل من الأفعال الماسة بالنزاھة أو المخلة بالشرف أو الآداب
 ".القصر) ٦(

م         )٢( دعوى رق ي ال ا المصریة، ف سنة  ٣ راجع حكم المحكمة الدستوریة العلی سة   .د . ق١٠ ل  ٢، بجل
ادة     ، والذي قضت فیھ  ١٩٩٣ینایر   ص الم دم دستوریة ن م     ) ٥(ا بع انون رق وم بق ن المرس  ٩٨م
واد      ١٩٤٥لسنة   ي الم ا، وھ ة بھ  بشأن المتشردین والمشتبھ فیھم وبسقوط أحكام المواد المرتبط

ھ إذا اشتھر       : منھ   ) ١٥(،)١٣(،  )٦( وقد جاء في ھذا الحكم كیف أن اعتبار الشخص مشتبھاً فی
حصرا، وكان الاشتباه بھذا ) ٥(أو الأفعال التي حددتھا المادة عنھ أنھ إعتاد ارتكاب بعض الجرائم 

ر      - وطبقا لما جري علیھ القضاء في مجال تطبیقھ      -المعني   دا، ولا یعتب ا أو مؤب فا دائم یس وص  ل
اني،        اه الج ددا أت لوكا مح في مبناه مرتبطا بفعل یحس بھ في الخارج، ولا ھو واقعة مادیة تمثل س

ام علیھ الدعوي الجنائیة من أجل ارتكابھا، وإنما قوامھ حالة خطرة كامنھ ودفعھا إلي الوجود، لتق
ا                 ال مم رائم وأفع ة ج ادوا مقارف ذین اعت ن ال اره م اس باعتب ین الن ره ب فیھ مرجعھا إلي شیوع أم

ھ محاسبتھ         ) ٥(عینتھ المادة  سبة إلی ا بالن ي تحقیقھ شرع عل ب الم ة رت المطعون علیھا، وھي حال
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 ٣٦١

  

م               صحوب بعل ھ م ى علی اب موص شائھا بكت ن إن اً م ین یوم الجمعیة أو فروعھا خلال ثلاث

ق             ي الح ة، ویُعط ز إدارة الجمعی ا مرك ابع لھ وصول یرسل إلى المحافظة أو المدیریة الت

اً           ین یوم لال الثلاث ة خ شاء الجمعی ي إن سبب ف للمحافظ أو المدیر في أن یعارض بقرار م

م      ث إذا ل انون، بحی ام الق ن أحك م م وافر حك دم ت ة ع ي حال ار، ف ول الإخط ة لوص التالی

 مباشرة نشاطھا، كذلك، أجاز القانون لوزیر الداخلیة بأن للجمعیةتحصل المعارضة جاز 

ا   - في حالات حددھا القانون–یقدم طلباً    ي دائرتھ  إلى رئیس المحكمة الابتدائیة الواقع ف

  .مركز الجمعیة، یطلب فیھ حل الجمعیة أو فرعھا أو إبطال الإجراء المخالف

انون    ذا الق رر ھ د ق ررة لمخالف  وق ات المق من العقوب ن ض ة  م ھ، عقوب ة أحكام

تة أشھر           ى س د عل دة لا تزی ار أو        الحبس لم دیم إخط ا تق ات منھ دة مخالف ن ع ك ع ، وذل

ھ         ع علم أوراق مما نص علیھ في القانون تشتمل على بیانات لا تكون مطابقة للحقیقة م

ن              ار م ي الإخط ا أو رغم المعارضة ف ار عنھ ل الاخط ة قب شاط للجمعی بذلك، ومباشرة ن

  . رالمحافظ أو المدی

  

                                                             
= 

لیل علیھا بالأقوال أو السوابق أو التقاریر الأمنیة بعد أن قدر أن جمیعھا تعتبر وعقابھ، وأجاز التد  
ذا               ان ھ ك، وك ان ذل ي ك ھ، مت د خطورت ي توكی ة ف كاشفة عن الصلة بین حاضره وماضیھ، وقاطع
ال            د بالأفع ي تعت اھض نصوص الدستور الت ھ، وین ل ل الاتجاه التشریعي یقوم علي افتراض لا مح

ي        وحدودھا باعتبارھا  ا، وھ ا ونفیھ وز إثباتھ ي یج ي الت ا ھ  مناط التأثم وعلتھ، ولأنھا دون غیرھ
ان لا               ا، وك اء علیھ دتھا بالبن ون عقی وع، وأن تك التي یتصور أن تكون محل تقدیر محكمة الموض
ا       ان وزنھ شبھة في أن الأقوال التي تتردد في شأن شخص معین وكذلك السوابق أو التقاریر أیا ك

فعال التي یجوز إسنادھا إلي مقارفھا، ولا ھي قاطعة في اتجاه إرادتھ وانصرافھا لا تنزل منزلة الأ   
ھ  -إلي ارتكابھا، وقد تنقصھا الدقة أو تفتقر إلي الموضوعیة، وكان من المقرر أنھ لا یجوز         في أی

 أن تكون مصائر الناس معلقة علي غیر أفعالھم، أما أقوال الآخرین في حقھم فلا یملكون لھا -حال
 .فعاً، ولا سبیل لھم علیھا، لتعلیقھا بما شاع عنھم، وقد تحیط بھم زوراً وبھتاناًد



 

 

 

 

 
 

 ٣٦٢

  

  : بشأن إجراء شھر الجمعیات والمؤسسات١٩٥٢ لسنة ٤ القانون رقم -رابعاً

ي      ة الت سات بالطریق ات والمؤس تم شھر الجمعی ى أن ی دني عل انون الم نص الق

انون  ا الق م   )١(یقررھ انون رق در الق ھ، ص سنة ٤، وعلی ھر   ١٩٥٢ ل راء ش اً إج  منظم

  .الجمعیات والمؤسسات

ي   أن تُ علىوقد نص ھذا القانون      شھر نظم الجمعیات والمؤسسات، وكل تعدیل ف

ھذه النظم، بالقید في سجل یُعدّ لذلك في وزارة الشئون الاجتماعیة، ما لم یكن الشھر قد     

شروط    ة ال شئون الاجتماعی ر ال ن وزی رار م یّن بق ى أن تُع اص، عل انون خ م بق نظ

  .والأوضاع الخاصة بھذا السجل

تم ب د ی ذا القی انون أن ھ ین الق ا ب ة أو  كم ل الجمعی ن ممث دم م ب یق ى طل اء عل ن

المؤسسة، ویرافق الطلب إذا كان خاصاً بشھر النظام نسختان منھ موقعتان من مؤسس     

ھ          ام رافق دیل النظ شھر تع اً ب ب خاص ان الطل ا إذا ك سة، أم شئ المؤس ة أو من الجمعی

سة         ضر جل ن مح نسختان من التعدیل موقعتان من ممثل الجمعیة أو المؤسسة ونسخة م

  .الھیئة التي تم فیھا التعدیل

ث                   ب، بحی دیم الطل اریخ تق ن ت اً م ین یوم لال ثلاث د خ وأوجب القانون إجراء القی

یسلّم لذي الشأن شھادة بالقید وإحدى نسختي النظام أو التعدیل مؤشراً علیھا بحصولھ، 

شأن              ى ذي ال سابقة إل دة ال لال الم د خ شروطھ أعی  أما إذا كان طلب القید غیر مستكمل ل

 .بكتاب موصى علیھ یبیّن فیھ أوجھ النقص

                                                             
من القانون المدني الصادر بالقانون ) ٧٣(من المادة ) ٣(، والبند )٥٩(من المادة ) ١( راجع البند )١(

 .١٩٤٨ لسنة ١٣١رقم 



 

 

 

 

 
 

 ٣٦٣

  

 الفرع الثاني

  ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 
 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

انون  ١٩٥٦سبق وأن أشرنا إلى أنھ في عام   ، صدر قرار رئیس الجمھوریة بالق

م  سنة ٣٨٤رق ع  ١٩٥٦ ل دف جم ة، بھ سات الخاص ات والمؤس شأن الجمعی ام  ب  الأحك

ادة             ي الم ث نص ف د، حی المتعلقة بتنظیم الجمعیات والمؤسسات الأھلیة في موضع واح

ى أن  ) ١( ھ عل سات       "من ات والمؤس أن الجمعی ي ش ق ف انون المراف ام الق ل بأحك یعم

ة  ) ٦(، كما نص في المادة    "الخاصة منھ على إلغاء ما سبقھ من نصوص وأحكام متفرق

ن  تنظم ھذا الموضوع، وھي المواد      ى  ) ٥٤(م وانین     ) ٨٠(إل دني، والق انون الم ن الق م

  .١٩٥٢ لسنة ٤ و١٩٥١ لسنة ٦٦ و١٩٤٥ لسنة ٤٩أرقام 

وى     د احت واد    –لذا، نجد ھذا القانون ق ن م ضلاً ع دار  ف ى  -الإص ادة،  ) ٧٥( عل م

ة،     قسمت على ثلاثة كتب، جاء الأول منھا منظماً للأحكام المتعلقة بالجمعیات بصفة عام

اني     والجمعیات ذات  اب الث ا الكت ة، أم  النفع العام، والجمعیات الخیریة والجمعیات الثقافی

ات    رائم والعقوب ث الج اب الثال ین الكت ة، وب سات الخاص ة بالمؤس ام المتعلق نظم الأحك ف

  .  المقررة لھا في إطار ھذا القانون

انون        ذا الق ة (وقد عرَّف ھ ا   ) الجمعی دة        " بأنھ ستمر لم یم م ل جماعة ذات تنظ ك

ى         معین صول عل ر الح ة أو غیر معینة تتألف من أشخاص طبیعیة أو اعتباریة لغرض غی

ادي  ح م ة        "رب شروع أو مخالف ر م رض غی سبب أو لغ شأ ل ة تن ل جمعی ان أن ك ، وأب

شكل    ة أو ب سلامة الجمھوری ساس ب ا الم رض منھ ون الغ لآداب أو یك وانین أو ل للق
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ا       ترط  )١(الحكومة الجمھوري تكون باطلة لا أثر لھ ا     ، واش ة أن یوضع لھ شاء الجمعی لإن

ب ألا     سین، وأوج ن المؤس ع م وب موقّ ام مكت ى     نظ ضم إل سھا أو ین ي تأسی شترك ف ی

از      سیاسیة، وأج وق ال رة الحق ن مباش رومین م خاص المح ن الأش ضویتھا أي م ع

صیتھا             شاطھا وشخ ا بن ل منھ تفظ ك ى أن تح ا عل ا بینھ ادات فیم وِّن اتح للجمعیات أن تُك

  .الاعتباریة

تم      وفیما   ك ی انون أن ذل ین الق د ب یتعلق بثبوت الشخصیة الاعتباریة للجمعیة، فق

ادة    صت الم ث ن ا، حی شھر نظامھ ى أن ) ٧(ب ھ عل ة  "من صیة الاعتباری ت الشخ لا تُثبَ

ام   ، حیث"للجمعیة إلا إذا شُھِرَ نظامھا وفقاً لأحكام ھذا القانون      بین القانون أن شھر نظ

ن   . )٢(عد لذلكالجمعیة یتم بالقید في السجل الم    ھ م وفي ھذا اختلف القانون عما ذھب إلی

دني   انون الم ل الق لفاً  –قب رنا س ا أش رد    - كم ة بمج صیة للجمعی ذه الشخ وت ھ ن ثب  م

  .إنشائھا

ة             ود المالی ن القی وباستقراء نصوص القانون، یتبین أنھ فرض على الجمعیات م

ذه ال     ن ھ ا، م ة الإدارة علیھ ة جھ ن رقاب زز م ا یع ة، م ى   والإداری ر عل ھ حظ ود، أن قی

                                                             
ادة )١( ن) ٢( الم م    م انون رق ة بالق یس الجمھوری رار رئ سنة ٣٨٤ق ات ١٩٥٦ ل شأن الجمعی  ب

 .والمؤسسات الخاصة
م  "  جاء بقضاء محكمة النقض أن      )٢( سنة  ٣٨٤القانون رق سات    ١٩٥٦ ل ات و المؤس شأن الجمعی  ب

ا،         ھر نظامھ ت إلا إذا ش ة لا تثب الخاصة یقضي فى مادتھ السابعة بأن الشخصیة الاعتباریة للجمعی
ون           ة یك شر       كما یقضي في مادتھ التاسعة بأن شھر نظام الجمعی ذلك وین د ل سجل المع ي ال ده ف بقی

ة          ملخص القید في الجریدة الرسمیة، و من ثم فإن اندماج جمعیة ذات شخصیة اعتباریة فى جمعی
ا       ة لھ جدیدة لا یثبت بھ زوال الشخصیة الاعتباریة عن الجمعیة المندمجة و خلافة الجمعیة الدامج

فھا       رة بوص ة الأخی تم      فى شخصیتھا إلا بشھر نظام ھذه الجمعی ى أن ی ى ، وإل ة الأول ا للجمعی  خلف
قة          ذه الشخصیة لاص ى ھ ة وتبق الشھر لا یثبت الاستخلاف بین الجمعیتین فى الشخصیة الاعتباری

لا  ا أص ت لھ ى كان ة الت م  " (بالجمعی ن رق دني، الطع ض م سنة ٣٠٤نق سة ٢٩ ل  ق، جل
 .٦٨٨، ص ٢، ج ١٥مكتب فني  ،١٤/٥/١٩٦٤
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لإدارة إلا           سنویة ل صروفات ال ال الم الجمعیة أن تحتفظ برصید نقدي یزید على ثلاثة أمث

ة    ى الجمعی ب عل صة، وأوج ة المخت ة الإداری ن الجھ إذن م ة   ب ا النقدی ودع أموالھ أن ت

ة الإدارة   ا جھ أذن بھ رى ت ة أخ ي جھ صرف أو ف دى م ھ ل ھرت ب ذي شُ مھا ال باس

لجمعیة أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من أي نوع من المختصة، وحظر على ا 

ا               یئاً مم صریة، ولا أن ترسل ش ة الم ارج الجمھوری اد خ ة أو ن شخص أو جمعیة أو ھیئ

ك             صة وذل ة المخت ة الإداری ن الجھ إذن م ارج إلا ب ي الخ ات ف ذكر إلى أشخاص أو منظم

ة       لات العلمی ب والمج ثمن الكت ة ب الغ الخاص دا المب ا ع ى   فیم ب عل ا أوج ة، كم والفنی

ا، وأن        الجمعیة بأن تحتفظ في مركز إدارتھا بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بھ

تدون حساباتھا في دفاتر تبین مصروفاتھا وإیراداتھا، وأعطى للجھة الإداریة المختصة     

ائق       سجلات والوث ة       . حق الاطلاع على ھذه ال ي حال صة ف ة المخت ة الإداری ى للجھ وأعط

ا      الا ة أو جمعیتھ س إدارة الجمعی ن مجل صدر م رار ی أي ق ل ب ف العم لطة وق تعجال س س

لآداب، ونص          ام أو ل ام الع انون أو للنظ الف للق ھ مخ العمومیة أو من مدیرھا إذا رأت أن

اً                   ین یوم لال الثلاث بطلان خ ع دعوى ال م ترف ن إذا ل م یك أن ل ف ك رار الوق ار ق على اعتب

  .التالیة لصدور قرار الوقف

د                 وفي انون اعتم ع أن الق ك، فم ك ذل ي تمل سلطة الت ة، وال صوص حل الجمعی  خ

ادة   -الحل القضائي للجمعیات    ب الم ن      ) ٣٦( حیث أجاز بموج م م ة بحك ھ حل الجمعی من

ضاء أو أي شخص            المحكمة الابتدائیة التابع لھا مركز الجمعیة بناءً على طلب أحد الأع

داتھا أو  آخر ذي مصلحة أو النیابة العامة متى أصبحت       الجمعیة عاجزة عن الوفاء بتعھ

ى             ا أو مت ن أجلھ شئت م ي أن ر الت ا لأغراض غی اح أموالھ ا أو أرب متى خصصت أموالھ

لآداب        ام أو ل ام الع د  -ارتكبت مخالفة جسیمة لنظامھا أو أیة مخالفة للقانون أو للنظ  نج

ات،     ) ٢(أن المادة    ازت الحل الإداري للجمعی انون أج ى   من مواد إصدار الق صت عل إذ ن

ذا   ل بھ ت العم ة وق ة القائم سات الخاص ات والمؤس ى الجمعی انون عل ام الق ریان أحك س
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ن                نة م لال س ھ خ التطبیق لأحكام ب شھرھا ب ا وطل القانون وأوجبت علیھا تعدیل نظامھ

  .تاریخ العمل بھ، وإلا جاز حلّھا بقرار من الوزیر المختص

ات  ونظم القانون في الباب الثاني من الكتاب الأو  ل منھ، الأحكام المتعلقة بالجمعی

صدر       "ذات النفع العام، حیث عرَّفھا بأنھا   ة ی صلحة عام ق م ا تحقی صد بھ كل جمعیة یُق

ذلك     ا ك ة باعتبارھ یس        "قرار من رئیس الجمھوری ن رئ رار م ین بق ھ یع ى أن ، ونص عل

جز الجمھوریة ما تتمتع بھ ھذه الجمعیات من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الح 

ة             ة الإداری ة الجھ ات لرقاب ذه الجمعی على أموالھا كلھا أو بعضھا، وقد أخضع القانون ھ

ا       ن مطابقتھ ق م ة والتحق ال الجمعی ص أعم ة فح ذه الرقاب اول ھ ث تتن صة، بحی المخت

ي           ة الإدارة ف انون لجھ ى الق للقوانین ونظام الجمعیة وقرارات الجمعیة العمومیة، وأعط

ات    ذه الجمعی ى ھ ا عل ذه       رقابتھ ي ھ ستبعد ف لطة أن ت ا س ل لھ عة، فجع لطات واس  س

، كما أجاز لھا )١(الجمعیات من ترى استبعاده من المرشحین لانتخابات ھیئاتھا التنفیذیة     

ا                     ل لھ ة، وجع ام الجمعی اً لنظ ھ یجرى طبق ن أن ق م اب للتحق ضر الانتخ ن یح أن تندب م

ع     إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر یوماً من        ھ وق یّن أن ھ إذا تب إجرائ

  .مخالفاً لذلك النظام أو القانون

ي         ات، وھ بعض الجمعی ام الخاصة ب اب الأول الأحك كما بین الباب الثالث من الكت
رَّف     ث ع ة، حی ات الثقافی ة والجمعی ات الخیری ة (الجمعی ة الخیری ا ) الجمعی ل  "بأنھ ك

ر أو الرع  راض الب ن أغ ر م رض أو أكث ق غ ون لتحقی ة تتك صر جمعی ة ق ة الاجتماعی ای
                                                             

حین          جاء بقضاء محكمة القضاء الإد     )١( ي استبعاد المرش ة الإدارة ف لطة جھ ان س رض بی اري في مع
ك    " سالفة الذكر، أنھ ) ٤٧(للانتخابات في الجمعیات ذات النفع العام، تطبیقاً للمادة   ن ذل ین م ویب

حین لعضویة                 ن المرش رى استبعاده م ن ت ي استبعاد م أن للجھة الإداریة سلطة تقدیریة مطلقة ف
ھ   –ذات النفع العام الھیئات التنفیذیة للجمعیات     ا دام أن  ومن ثم فإن قرارھا في ذلك یكون سلیما م

سنة  ٤١٨حكم محكمة القضاء الإداري، في الدعوى رقم " (غیر مشوب بسوء استعمال السلطة   ل
 ).٢٠٨ ،ص ١ ،ج ١٤،  مكتب فني ١٩/١/١٩٦٠ ق، جلسة ١٣
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ة      "نفعھا على أعضائھا أو لم یقصر علیھم     س إدارة الجمعی ى مجل انون عل ب الق ، وأوج
ة   ة الإداری وافي الجھ شاطھ، وأن ی ھ ون ن أعمال نویاً ع راً س ضع تقری ة أن ی الخیری

ا          ات أخرى تطلبھ ات أو بیان ة معلوم امي وأی . المختصة بمیزانیة الجمعیة وحسابھا الخت
رَّف الق ا ع ة(انون كم ة الثقافی ا ) الجمعی ا   "بأنھ ن تكوینھ رض م ون الغ ة یك ل جمعی ك

اة     – أیضاً –، وأوجب "النھوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب  ا مواف س إدارتھ ى مجل  عل
ات                ستندات والبیان ن الم ضلاً ع شاطھا، ف ن ن ر ع نویاً بتقری صة س الجھة الإداریة المخت

ات       ائر الجمعی ى س سبة إل ا بالن صوص علیھ ة      . المن ة جھ الطبع لفرض رقاب ھ ب ك كل وذل
  . الإدارة على الجمعیات الواردة بھذا الباب

سات           ة بالمؤس ام المتعلق م الأحك د نظ انون، فق ذا الق ن ھ اني م اب الث ا الكت أم
سانیة أو        فة إن ل ذي ص ة لعم الخاصة، حیث بین أنھا تنشأ بتخصیص مال مدة غیر معین

یة أو لأ  ة أو ریاض ة أو فنی ة أو علمی ة  دینی ر أو الرعای ال الب ن أعم ر م ل آخ ي عم
ادي        ح م ى رب صد إل ام، دون ق ع الع صیة      . الاجتماعیة أو النف ت الشخ ھ لا تثب ین أن ا ب كم

ى    انون، وأعط ذا الق ام ھ اً لأحك ا طبق ھِرَ نظامھ ة إلا إذا شُ سة الخاص ة للمؤس الاعتباری
ة      سات والرقاب شاء المؤس ى إن راض عل لطة الاعت صة س ة المخت ة الإداری ا للجھ  علیھ

ال           ي إبط ق ف ة الإدارة الح ى لجھ وتعدیل نظمھا بما یحقق الغرض من إنشائھا، كما أعط
ام، أو              ام الع انون أو للنظ ھ للق ت مخالف ى كان سة مت دیر المؤس التصرفات التي قام بھا م

  .مجاوزه لحدود اختصاصھ المنصوص علیھ في نظام المؤسسة

انون ا    ذا الق ن ھ ث م اب الثال ین الكت راً، ب ة   وأخی ى مخالف ررة عل ات المق لعقوب
ھر،   تة أش ى س د عل دة لا تزی بس لم ة الح ات عقوب ك العقوب ین تل ن ب ھ، وأورد م أحكام
والتي توقع على بعض المخالفات الواردة لأحكام ھذا القانون، ومنھا على سبیل المثال،       

ساكھ ی         ھ أو إم انون بتقدیم شتمل تحریر أو تقدیم أو إمساك محرراً أو سجلاً مما یلزم الق
ة أو    شاطاً للجمعی رة ن ذلك مباش ذلك، وك م ب ع العل ة م ات كاذب ى بیان ل  عل سة قب المؤس

  .شھرھا طبقاً لأحكام ھذا القانون
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 الفرع الثالث

  ١٩٦٤ لسنة ٣٢قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 
  بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة

م       انون رق ى الق انون ألغ ذا الق سنة  ٣٨٤ھ ذكر  -١٩٥٦ ل الف ال ھ  - س .  وحل محل

ان  انون  إن ك ذا الق ة-وھ ن ناحی اً    - م ات عموم ة بالجمعی ام المتعلق م الأحك د نظ  ق

ھ             ن أحكام ر م اءت الكثی ث ج سات الخاصة، بحی والجمعیات ذات المنفعة العامة والمؤس

م          انون رق ي الق ان موجوداً ف ا ك سنة  ٣٨٤تكراراً لم ي     ١٩٥٦ ل ھ ف ذكر، إلا أن الف ال  س

شاطھا،       الواق ات ون وین الجمعی ي تك ق ف ى الح وداً عل كلت قی دة ش ام جدی اء بأحك ع ج

ا           سلطات م ذه ال ن ھ د م ل نج ات ، ب وأعطت لجھة الإدارة سلطة أكبر في رقابتھا للجمعی

ل الإداري     د الح انون اعتم ذا الق ن أن ھ ضلاً ع ة، ف ي إدارة الجمعی دخل ف د الت وصل لح

ا   للجمعیات بالمخالفة لما سبقھ من تشریعا   ات، كم ت اعتمدت الحل القضائي لتلك الجمعی

عھ   ي مواض صَّلناه ف ـ          . ف ماه ب ا أس و م داً، وھ وعاً جدی انون موض ذا الق الج ھ ا ع كم

  ). الاتحادات(

ترط ألا         د اش انون ق د الق وفیما یتعلق بالقیود الجدیدة الواردة على الجمعیات، نج

، أیضاً، )١( عشرة أشخاصیقل عدد الأشخاص الطبیعیین الذین تتألف منھم الجمعیة عن        

ددھا اللائحة          ي تح ادین الت حظر على الجمعیة أن تعمل في أكثر من میدان واحد من المی

ا             صة، كم ة المخت ة الإداری ة الجھ صة وموافق ادات المخت التنفیذیة إلا بعد أخذ رأي الاتح

                                                             
ذا     ١٩٥٦ لسنة ٣٨٤ ینتقد البعض ھذا الشرط في ضوء أن القانون رقم   )١( ل ھ ل مث لم یشترط من قب

ي        ع ف ات، راج الشرط، ویرى أنھ شرط یخلو من الحكمة، ولا یؤدي إلا إلى الحد من إنشاء الجمعی
ة           / د: ذلك ة، دراس ات الأھلی شریعي الجمعی ور الدستوري والت ل، التط ري الوكی راھیم خی محمد إب

 .١٤٧، ص٢٠١٥مقارنة، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولى، 
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د            وفیر یزی ندوق الت صرف أو ص ارج الم دي خ ید نق حظر على الجمعیات الاحتفاظ  برص

  .مصروفات شھر واحدعن 

ة            ى جھ ھ أعط د أن وفیما یتعلق بالسلطات التي أعطاھا القانون لجھة الإدارة، نج

تص        -الإدارة الحق  اد المخ ذ رأي الاتح ساً       - بعد أخ ة تأسی ام الجمعی ي رفض شھر نظ  ف

كما أعطى الحق لوزیر الشئون . على أن البیئة لیست في حاجة إلى خدمات ھذه الجمعیة

ي   ة ف ت         الاجتماعی س إدارة مؤق دیراً أو مجل ددة م دة مح سبب ولم رار م ین بق أن یع

ولى  ة یت صاصاتللجمعی الات    الاخت ي ح ك ف ا وذل س إدارتھ ا لمجل ي نظامھ ة ف  المخول

حددھا القانون منھا حالة ما إذا ارتكبت الجمعیة من المخالفات ما یستوجب ھذا الإجراء    

ش      وزیر ال انون ل ل الق ا، وجع ة الإدارة حلھ ر جھ م ت دة   ول د الم ة أن یم ئون الاجتماعی

ى     المحددة لھذا المدیر أو المجلس المؤقت إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لمدة تصل إل

ر        . ثلاث سنوات  بل أعطى القانون لجھة الإدارة المختصة السلطة في أن تقرر إدماج أكث

اً        ھا تبع دیل أغراض ا أو تع د إدارتھ ل أو توحی رض متماث ق غ ل لتحقی ة تعم ن جمعی  م

لاحتیاجات البیئة أو لتحقیق التناسق بین الخدمات التي تؤدیھا أو لغیر ذلك من الأسباب    

كما أعطى القانون لوزیر . التي تراھا كفیلةً بحسن تحقیق الغرض الذي أُنشئت من أجلھ      

ات     ن الھیئ ة م ل ھیئ ثلاً لك وزارة ومم ثلاً لل ین مم ي أن یُع ق ف ة الح شئون الاجتماعی ال

ة   صف            الإداریة المعنی ن ن ددھم ع د ع ث لا یزی ة، بحی س إدارة الجمعی ي مجل ضاءً ف ، أع

ي أن        ق ف صة الح ة الإدارة المخت انون لجھ ى الق ضاً، أعط س، أی ضاء المجل مجموع أع

ة الإدارة      تطلب عقد مجلس إدارة الجمعیة إذا دعت الضرورة إلى ذلك، بل وأن تحدد جھ

  .الموضوعات التي ترى عرضھا على المجلس

ث   أما فیما یتع   ات، حی لق بحل الجمعیات، فقد اعتمد القانون الحل الإداري للجمعی

اد      ذ رأي الاتح د أخ ة بع شئون الاجتماعی ر ال ن وزی سبب م رار م ة بق ل الجمعی از ح أج

ادة   ددتھا الم ي ع وال الت ي الأح تص ف ز ) ٥٧(المخ ت عج ا ثب ي إذا م انون، وھ ن الق م
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ا، أ           ن أجلھ شئت م ي أُن ق الأغراض الت ي     الجمعیة عن تحقی ا ف ي أموالھ صرفت ف و إذا ت

امین         ة ع ا العمومی اد جمعیتھ ذر انعق غیر الأوجھ المحددة لھا طبقاً لأغراضھا، أو إذا تع

ام أو الآداب،       ام الع ت النظ انون أو إذا خالف سیمة للق ة ج ت مخالف الیین، أو إذا ارتكب متت

ة ا         ام محكم ل أم رار الح ي ق ن ف أن أن یطع ل ذي ش ة ولك ادة للجمعی ازت الم ضاء وأج لق

دون     الإداري وأوجب القانون على المحكمة أن تفصل في الطعن على وجھ الاستعجال وب

  . مصروفات

ات          ن ضمن العقوب بس، م ة الح انون أورد عقوب ذا الق ى أن ھ ارة إل در الإش وتج

  .    منھ) ٩٢(التي قررھا جزاء مخالفة بعض أحكامھ على النحو الذي فصَّلتھ المادة 

ادات (قانون موضوعاً جدیداً، وھو ما أسماه بـ وأخیراً، فقد عالج ال  ث  )الاتح ، حی

ین      ة ب ة أو إقلیمی ادات نوعی شئ اتح ي أن تُن ق ف صة الح ة المخت ة الإداری ى للجھ أعط

ة    ألف الجمعی ة وتت صیة الاعتباری ا الشخ ون لھ ة تك سات الخاص ات والمؤس الجمعی

ین  كما یتألف مجلس إد. العمومیة للاتحادات من ممثلي ھذه الھیئات   ارة الاتحاد من ممثل

ین           ن المھتم رھم م لتلك الجمعیات والمؤسسات وممثلین للجھات الإداریة المختصة وغی

ة سائل الاجتماعی ادة  . بالم صت الم ا ن ام   ) ٥٨(كم اد ع شَأ اتح ى أن یُن انون عل ن الق م

ھ              س إدارت شكل مجل ة وی صیة الاعتباری ھ الشخ ون ل سات الخاصة تك للجمعیات والمؤس

  .س الجمھوریةبقرار من رئی

 الفرع الرابع

  قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر
 ١٩٩٩ لسنة ١٥٣بالقانون رقم 

اریخ     در بت انون ص ذا الق ایو ٢٧وھ اریخ    ١٩٩٩ م ن ت نة م والي س د ح ، وبع

م    رض لأھ ھ، نع ل، وعلی توریتھ كك دم دس ا بع توریة العلی ة الدس ضت المحكم دوره ق ص
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شأنھ      ، ثم   )أولاً(ملامح ھذا القانون     ا ب توریة العلی ة الدس اً (نستعرض حكم المحكم ، )ثانی

  :وذلك كما یلي

 : أھم ملامح ھذا القانون-أولاً

در  ة      ص سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی انون ق م  بالق سنة  ١٥٣ رق ، ١٩٩٩ ل

صادر       وألغى سات الخاصة ال م    قانون الجمعیات والمؤس انون رق سنة  ٣٢بالق ، ١٩٦٤ ل

  .وحل محلھ

ذا  از ھ د أج شطة  وق ارس أن أن تم ة ب ر الحكومی ة غی ات الأجنبی انون للمنظم الق

الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الخاضعة لأحكام ھذا القانون، وفقاً للقواعد المقررة فیھ،         

ھ وزارة           ذي تبرم اق ال ى الاتف اء عل وذلك بتصریح لھا من وزارة الشئون الاجتماعیة بن

  . الخارجیة مع ھذه المنظمات

انون         وفیما یتعلق بوق  ذا الق د نص ھ ة، فق ة للجمعی صیة الاعتباری وت الشخ ت ثب

 لدى جھة الإدارة لذلكعلى ثبوت الشخصیة الاعتباریة للجمعیة بقیدھا في السجل المعد         

  .بناء على طلب مقدم من ممثل الجمعیة أو بمضي ستین یوماً من تاریخ تقدیم ھذا الطب

ة الإدار       انون أن    وفي خصوص فض المنازعات بین الجمعیة وجھ ین الق د ب ة، فق

ز إدارة       المحكمة المختصة بذلك ھي المحكمة الابتدائیة الواقع في دائرة اختصاصھا مرك

سب الأحوال،             ي بح وعي أو الإقلیم ام أو الن اد الع ة أو الاتح سة الأھلی الجمعیة أو المؤس

ا نص    ادة   –كم ي الم ھ  ) ٧( ف ة       -من ة ابتدائی ل محكم صاص ك دائرة اخت شأ ب ى أن تن  عل

ل ـ   لج نة أو أكثر یصدر بتشكیلھا سنویاً قرار من وزیر العدل برئاسة مستشار ـ على الأق

ة           ة الإداری ل للجھ ضویة ممث ة، وع بمحاكم الاستئناف ترشحھ الجمعیة العمومیة للمحكم

اد     س إدارة الاتح یرشحھ وزیر الشئون الاجتماعیة، وممثل للاتحاد الإقلیمي یرشحھ مجل

ي المنازعة        العام للجمعیات ویضم إلى    ة الطرف ف ة المعنی ل للجمعی ة ممث  عضویة اللجن



 

 

 

 

 
 

 ٣٧٢

  

د       ي ق ترشحھ جمعیتھا العمومیة أو مجلس إداراتھا، وتختص اللجنة بنظر المنازعات الت

ة          دى المحكم زاع ل شأن الن دعوى ب ل ال ة، ولا تقب ة الإداری ة والجھ ین الجمعی شأ ب تن

انون  وسنرى لاحق. المختصة، إلا بعد صدور قرار فیھ من اللجنة  اً كیف أن تحدید ھذا الق

ة         رح المنازع بباً لط ان س ذكر، ك الف ال و س ى النح اره عل ي إط صة ف ة المخت للمحكم

ضاء           ة الق ن محكم ة م ى إحال اء عل ا، بن الدستوریة بشأنھ أمام المحكمة الدستوریة العلی

ي الإداري بطنطا، لما ارتأتھ في ذلك من النیل من الولایة العامة لقضاء مجلس الدولة ف         

  .١٩٧١من دستور سنة ) ١٧٢(الفصل في المنازعات الإداریة، وذلك بالمخالفة للمادة 

ك     ات، وذل صادي للجمعی ب الاقت ھ بالجان انون، اھتمام ذا الق ز ھ ا می م م ن أھ وم

یم       أن تق ة ، ب ا المالی م مواردھ ھا ودع ق أغراض بیل تحقی ي س راحة ف ا ص ھ لھ بإجازت

لات       ة والحف ة والإنتاجی ات       المشروعات الخدمی ارض والمباری ة والمع  والأسواق الخیری

  . )١(الریاضیة

ا     نستطیعوبصورة عامة،   ضل، فیم شكل أف اً ب  القول بأن ھذا القانون جاء متوازن

م       انون رق ة بالق سنة  ٣٢منحھ لجھة الإدارة من سلطات، قبل الجمعیات، مقارن  ١٩٦٤ ل

ي كا          ة الإدارة    على النحو الذي بیناه سلفاً، فلم یرد بھ تلك السلطات الت ي لجھ ت تعط  –ن

ى  -١٩٦٤ لسنة ٣٢في ظل القانون رقم     الحق في رفض شھر نظام الجمعیة تأسیساً عل

س             دیراً أو مجل ین م ي تعی ق ف أن البیئة لیست في حاجة إلى خدمات ھذه الجمعیة، والح

ق         ل لتحقی ة تعم إدارة مؤقت للجمعیة في حالات محددة، والحق في إدماج أكثر من جمعی

ي             غرض متما  ق ف ة ،والح ات البیئ اً لاحتیاج ثل أو توحید إدارتھا أو تعدیل أغراضھا تبع

                                                             
ة،     / د) ١( ات الأھلی شریعي الجمعی توري والت ور الدس ل، التط ري الوكی راھیم خی د إب ، ص )س.م(محم

٢٠٨. 
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س           ي مجل ضاءً ف ة، أع تعیین ممثلاً للوزارة وممثلاً لكل ھیئة من الھیئات الإداریة المعنی

  . إدارة الجمعیة

ق    ا یتعل وازن، فیم ذا الت ى ھ الاً عل د مث ضاً، نج ةأی ع بآلی ة الإدارة م ل جھ  تعام

م    القرار المخالف   انون رق ان الق سنة  ٣٢الصادر عن أجھزة الجمعیة، فبینما ك  ١٩٦٤ ل

زة    ن الأجھ صدر م رار ی ذ أي ق ف تنفی ي وق سلطة ف صة ال ة المخت ة الإداری ي للجھ یعط

ام أو            ام الع ة أو للنظ ام الجمعی انون أو لنظ اً للق ون مخالف القائمة على شئون الجمعیة یك

رار          ي ق ن ف ة أن تطع ون للجمعی ضاء الإداري،     الآداب، بحیث یك ة الق ام محكم ف أم  الوق

في الأحوال التي "  تنص على أنھ ١٩٩٩ لسنة ١٥٣ رقممن القانون ) ٢٣(نجد المادة   

ي          ا الأساس تصدر فیھا الجمعیة قراراً ترى الجھة الإداریة أنھ مخالف للقانون أو لنظامھ

 القرار، یكون لھذه الجھة أن تطلب من الجمعیة بكتاب موصى علیھ بعلم الوصول سحب      

ذا  ) ٣٨(وذلك خلال عشرة أیام من تاریخ إفادتھا بھ وفقا للفقرة الثالثة من المادة      من ھ

ان             ا، ك اریخ إخطارھ ن ت اً م شر یوم سة ع القانون، فإذا لم تقم الجمعیة بسحبھ خلال خم

ادة             ي الم ا ف صوص علیھ ة المن ذا   ) ٧(للجھة الإداریة أن تعرض الأمر على اللجن ن ھ م

و  انون، ویك ة        الق ام المحكم ة أم ن اللجن صادر م رار ال ي الق ن ف أن الطع ل ذي ش ن لك

  ". المختصة

انون       أما فیما یتعلق بحل الجمعیات،     ذا الق د أن ھ ك، نج ھ ذل ضلاً  -وتحدید من ل  ف

ة      ر العادی ة غی ة العمومی ن الجمعی رار م تم بق ذي ی اري ال ل الاختی ى الح صھ عل ن ن ع

ب     المحكمةحكم من  اعتمد الحل القضائي، والذي یتم ب   -للجمعیة ى طل اء عل صة بن  المخت

الجھة الإداریة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، وذلك في الأحوال التي عددتھا المادة  

م  ) ٤٢( انون رق الف الق د خ ك ق ي ذل و ف انون، وھ ن الق سنة ٣٢م ذ ١٩٦٤ ل ذي أخ  ال

  . بالحل الإداري للجمعیات كما بینا سلفاً
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ي   عقوبةنون أورد بقي أن نشیر إلى أن ھذا القا    ات الت  الحبس، من ضمن العقوب

  .منھ) ٧٥(قررھا جزاء مخالفة بعض أحكامھ على النحو الذي فصَّلتھ المادة 

  : قضاء المحكمة الدستوریة العلیا بعدم دستوریة ھذا القانون كلیا-ثانیاً

انون      ذا الق توریة ھ دم دس ا بع توریة العلی ة الدس ضت المحكم ى  )١(ق ساً عل ، تأسی

ب ھ  عی دم عرض ي ع ل ف انون، یتمث كلي بالق انون – ش شروع ق ان م ان أن ك ى – إب  عل

س     )٢()١٩٥(مجلس الشورى بالمخالفة للمادة    ذ رأي مجل ب أخ من الدستور، التي توج

مشروعات القوانین المكملة للدستور، حیث انتھت المحكمة الدستوریة إلى     الشورى في 

ا، و    شار إلیھ ة الم ن الطائف انون م ذا الق س    أن ھ ذ رأي مجل دم أخ دیھا ع ت ل ث ثب حی

ي       الشورى بشأنھ، الأمر الذي قضت معھ المحكمة بعدم دستوریتھ، حیث جاء بقضائھا ف

ھ    ى أن ثمة شرطین          ...."خصوص ذلك أن تقر عل د اس ة ق ذه المحكم ضاء ھ ث إن ق وحی

تور          لاً للدس ین مكم ا : (یتعین اجتماعھما معاً لاعتبار مشروع قانون مع ون  ) أولھم أن یك

دستور ابتداءً قد نص صراحة فى مسألة بعینھا على أن یكون تنظیمھا بقانون أو وفقاً       ال

ل،           إن ھو فع ا، ف لقانون أو فى الحدود التى یبینھا القانون أو طبقاً للأوضاع التى یقررھ

ا أن                ل لایجوز معھ ة والثق ن الأھمی دیره درجة م ى تق دل ذلك على أن ھذا التنظیم بلغ ف

                                                             
م       ) ١( سنة  ١٥٣حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، في الدعوى رق سة  .د. ق٢١ ل ھ  ٣، جل  یونی

 .٢٠٠٠سنة 
ادة        ) ٢( ى أن الم سابع       ) ١٩٥(تجدر الإشارة إل اب ال من الب ا، وردت ض شار إلیھ دة  " الم ام جدی " أحك

، بموجب المادة الثانیة من تعدیل دستور جمھوریة مصر العربیة ١٩٧١المُضاف إلى دستور سنة 
نص     ) مجلس الشورى(، حیث وردت بالفصل الأول     ١٩٨٠لسنة   ت ت ھ، وكان شار إلی من الباب الم

ى أن    ادة عل ذه الم ي  " ھ ا یل شورى فیم س ال ذ رأي مجل وان-٢.........-١: یؤخ شروعات الق ین م
دیلات          ........"-٣.  المكملة للدستور  من التع دیلھا ض م تع ، كما تجدر الإشارة إلى أن ھذه المادة ت

ة الدستوریة     . ٢٠٠٨التي وردت على بعض مواد ذلك الدستور سنة      م المحكم ظ أن حك ولكن لاح
 .  لھاقبل تعدی) ١٩٥(، أي تأسیساً على نص المادة ٢٠٠٠ صدر عام – المشار إلیھ أعلاه –العلیا 
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ا جرت         ) ثانیھما. (أدنى یُعھد بھ إلى أداة    ة مم دة كلی صلاً بقاع یم مت ذا التنظ ون ھ أن یك

د     ى القواع ك ھ صوصھا، وتل ت ن ا تح ا وإدراجھ ى احتوائھ توریة عل ائق الدس الوث

توریة،             ة دس ة وثیق ى الأعم أی ا ف و منھ ى لا تخل ھ    .....الدستوریة بطبیعتھا الت ث إن وحی

صحبھ  یبین من جمیع ما تقدم أن حق المواطنین فى تألیف     - الجمعیات الأھلیة، وما یست

اً ول         -لزوم اً أص ى جمیع رى، ھ ة الأخ اتھم العام وقھم وحری ن حق ھ م لف بیان ا س  مم

ساند         بعض، تت ضھا ال دستوریة ثابتة، یباشرھا الفرد متآلفة فیما بینھا، ومتداخلة مع بع

امقاً معاً، ویعضد كل منھا الآخر فى نسیج متكامل یحتل من الوثائق الدستوریة مكاناً      .  س

 إلى القانون بتنظیم -) ٥٥( بنص المادة -وحیث إنھ إذ كان ذلك، وكان الدستور قد عھد 

وى            د احت ین ق انون الطع ان الق تھ، وك د ممارس الحق فى تكوین الجمعیات، ووضع قواع

ى               راد ف ق الأف ھ لح ن خلال تنظیماً شاملاً للجمعیات والمؤسسات الأھلیة، رسم المشرع م

ام مباشرتھ،       إنشائھا وإدارة    وتصریف شئونھا وإنقضائھا وتصفیة أموالھا، أطره وأحك

د عرض    یم ق ذا التنظ ان ھ ضرورة-وك وقھم    - بال ن حق ق م ذا الح صل بھ رتبط ویت ا ی  لم

وارد                 یم ال إن التنظ رأى، ف ن ال ر ع ة التعبی العامة فى الاجتماع والحریة الشخصیة وحری

ت       فى جو- من ثم-بالقانون المشار إلیھ یكون متصلاً  ا فتئ ى م ذه الأصول الت انبھ تلك بھ

ضفى    ا ی صوصھا، بم من ن ة ض دھا الكلی ى إدراج قواع رص عل توریة تح ائق الدس الوث

ضاء                ة الق یم ولای ن أن تنظ رر م ا ھو مق  -علیھا الطبیعة الدستوریة الخالصة؛ فضلاً عم

ذه   -والتى تناولھا القانون المذكور ببعض نصوصھ  صف بھ  تدخل ضمن المسائل التى تت

أنھ       ال ى ش وافر ف د ت ون ق ھ یك ون فی انون المطع إن الق ك، ف ان ذل ى ك ضاً؛ مت ة أی طبیع

وعي شكلي والموض صران ال ا-العن دم بیانھم صاف  - المتق ى م ھ إل ان لارتقائ  اللازم

م            شورى رق س ال ام مجل  ٨٣القوانین المكملة للدستور؛ وإذ كان البین من كتاب أمین ع

اریخ  الأوراق أن ھ  ٧/١١/١٩٩٩بت ق ب انون المرف ذلك -ذا الق فھ ك رض  - بوص م یع  ل

ادة               ة نص الم شوباً بمخالف ون م ھ یك ھ، فإن مشروعھ على مجلس الشورى لأخذ رأیھ فی



 

 

 

 

 
 

 ٣٧٦

  

 المشار إلیھ قد الدستوريوحیث إنھ لما كان ما تقدم، وكان العیب . من الدستور ) ١٩٥(

م      انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی سنة ١٥٣شمل ق  ١٩٩٩ ل

ى الخوض         ب تمامھ، فإن القضاء بعدم دستوریتھ برمتھ یكون متعیناً، وذلك دون حاجة إل

ة                تلابھ الأنزعة الإداری توري موضوعي باس ن عوار دس صوصھ م بعض ن فیما اتصل ب

اره     ا باعتب صل فیھ ة الف تور بولای صھ الدس ذي اخت ة ال س الدول ن مجل ھ م ئة عن الناش

  ".قاضیھا الطبیعى

ا       الإشارة ومن الجدیر بالذكر، أن    توریة العلی ة الدس  الأخیرة بأسباب حكم المحكم

ا    إلى عدم الحاجة إلى    صل الخوض فیم صوص   ات بعض ن انون  ب توري    الق ن عوار دس  م

صھ       ذى اخت ة ال س الدول ن مجل ھ م ئة عن ة الناش ة الإداری تلابھ الأنزع وعي باس موض

ق          ببھا أن طری ى، س یھا الطبیع اره قاض ا باعتب صل فیھ ة الف تور بولای ذه  الدس  عرض ھ

م       الدعوى الدستوریة على المحكمة الدستوریة العلیا، جاء نتیجة إحالة ملف الدعوى رق

سنة ٤٤٦٨ ف   )١( ق٦ ل ضت بوق د أن ق ا، بع ضاء الإداري بطنط ة الق ن محكم ا، م إلیھ

ة       ادة الثانی توریة نص الم ى دس  )٢(الدعوى وإحالتھا للمحكمة الدستوریة العلیا للفصل ف

                                                             
ا   ٦ لسنة  ٤٤٦٨كانت الدعوى رقم    ) ١( ب فیھ  ق، قد أُقیمت أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، وطال

دعون  ن الترشیح             الم ا باستبعادھم م ة بطنط شئون الاجتماعی ة ال رار مدیری اء ق ذ وإلغ ف تنفی بوق
 على ذلك لعضویة مجلس إدارة الجمعیة الشرعیة بقریة أبو مشھور مركز بركة السبع، وما یترتب

ائع     - الذى قام علیھ قرار الاستبعاد-من آثار، تأسیساً على أن اعتراض جھة الأمن     ن وق لا م د خ  ق
ھ     صحیح، ویجعل ببھ ال ھ س ون فی رار المطع د الق ا یفق ا، مم یھم ارتكابھ سوب إل ا من ددة بعینھ مح

 .مشوباً بعیب إساءة استعمال السلطة
م           ) ٢( انون رق ن الق ة م ادة الثانی سنة   ١٥٣نصت الم سات     ١٩٩٩ل ات والمؤس انون الجمعی دار ق  بإص

م        " الأھلیة على أن   انون رق رار بالق ام الق سنة  ٩١مع عدم الإخلال بأحك ة   ١٩٧١ ل ، یقصد بالجھ
ة         صد بالمحكم ا یق ة، كم شئون الاجتماعی ق وزارة ال انون المراف ام الق ق أحك ي تطبی ة ف الإداری

رة اخت    ي دائ ع ف ة الواق ة الابتدائی صة، المحكم سة  المخت ة أو المؤس ز إدارة الجمعی صاصھا مرك
 ".الأھلیة أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقلیمي بحسب الأحوال
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م  انون رق ن الق سنة  ١٥٣م ة ،  ١٩٩٩ل سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی دار ق  بإص

ة                 تص المحكم ادة إذ اخ ذه الم ن أن نص ھ ضاء الاداري م ة الق راءى لمحكم وذلك لما ت

ات     ة والجمعی ة الإداری ین الجھ انون ب ذا الق ن ھ ئة ع ات الناش ر المنازع ة بنظ الابتدائی

ة   سات الأھلی ة  -والمؤس ة إداری ا أنزع ع أنھ د اس - م ون ق ود  یك صاص المعق تلب الاخت

ى           ة عل ات الإداری ى المنازع ة ف لمجلس الدولة فى شأنھا، بحسبانھ صاحب الولایة العام

ادتین           ام الم ھ لأحك بھة مخالفت یم ش ، )١(٨٦(اختلاف صورھا، وقاضیھا الطبیعي، مما یق

  . من الدستور) )٢(١٧٢

توري     ن الدس ة المطع ي وجاھ ك ف ذكر -ولا ش الف ال ھ محك - س ذي أثارت ة  ال م

ات     -في ھذا البحث  -القضاء الإداري بطنطا، خاصة وأننا سنرى      انون الجمعی ف أن ق كی

م    انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی سنة ٨٤والمؤس ة  -٢٠٠٢ ل م المحكم د حك  بع

ة  -الدستوریة سالف الذكر   قد تلافى ھذه الشبھة الدستوریة، عندما نص في المادة الثانی

ى أن    داره عل واد إص ن م ضاء الإداري    ی "....م ة الق صة محكم ة المخت صد بالمحكم ق

ام            اد الع ة أو الاتح سة الأھلی ة أو المؤس ز إدارة الجمعی الواقع في دائرة اختصاصھا مرك

یم   "أو النوعي أو الإقلیمي بحسب الأحوال    انون تنظ ، وكذلك فعل القانون الحالي، وھو ق

ادة   ، ٢٠١٩ لسنة ١٤٩ الصادر بالقانون رقم   الأھليممارسة العمل    ي الم ) ١(إذ نص ف

                                                             
ادة  ) ١( سنة    ) ٨٦(نصت الم ة ل صر العربی ة م تور جمھوری ن دس ى أن  ١٩٧١م س  " عل ولى مجل یت

صادی    ة الاقت ة للتنمی ة العام ة، والخط ة للدول سیاسة العام ر ال شریع، ویق لطة الت شعب س ة ال
ك          ة، وذل سلطة التنفیذی ال ال ى أعم ة عل والاجتماعیة، والموازنة العامة للدولة، كما یمارس الرقاب

 ".كلھ على الوجھ المبین في الدستور
سنة        ) ١٧٢(نصت المادة   ) ٢( ة ل ة مصر العربی ى أن  ١٩٧١من دستور جمھوری ة   " عل س الدول مجل

ات الإدا         ي المنازع دد      ھیئة قضائیة مستقلة، ویختص بالفصل ف ة، ویح دعاوى التأدیبی ي ال ة وف ری
 ".القانون اختصاصاتھ الأخرى
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ز إدارة         ع مرك ي یق ضاء الإداري الت ة الق ي محكم صة ھ ة المخت ى أن المحكم ھ عل من

  . الجمعیة في دائرة اختصاصھا

ارة     ول، الإش ة الق توري     -ومن نافل ق الدس ال التطبی ي مج دأ  ف ة   لمب ة العام  الولای

ا   إلى حكم المحكمة ا-لمجلس الدولة بالفصل في كافة المنازعات الإداریة    لدستوریة العلی

صادر  دیثاً-ال سة  - ح نة ٦ بجل وفمبر س توریة   )١(م٢٠٢١ ن دم دس ھ بع ضت فی ذي ق ، وال

ادة   م ) ٣٥(الم انون رق ن الق سنة ٤٨م ا  ١٩٦٩ ل ریین، فیم اء البیط ة الأطب شأن نقاب  ب

ن        "نصت علیھ من أن      ة الطع ة العمومی ضروا الجمعی لخمسین عضواً على الأقل ممن ح

م            في صحة انعقادھا أو في     ى قل دم إل نھم یق ھ م ع علی ر موق ة بتقری س النقاب  تشكیل مجل

صة          ة المخت ن الجھ ات م صل  "، "كتاب محكمة النقض بشرط التصدیق على التوقیع وتف

ین  . ، وسقوط باقي أحكام تلك المادة"محكمة النقض في الطعن بجلسة سریة    وكان من ب

ھ     ما أسست علیھ المحكمة الدستوریة العلیا قضاءھا ھذا، ھو أن   د ب ا عھ نص فیم ھذا ال

اء                 ة الأطب ة لنقاب ة العمومی اد الجمعی ي صحة انعق ن ف ي الطع صل ف من الاختصاص بالف

نقض   ة ال ى محكم ة، إل س النقاب شكیل مجل ریین وت دم  –البیط ر یق ى تقری اء عل    بن

ات    -إلى قلم كتاب تلك المحكمة   داد المنازع ي ع  على الرغم من أن ھذه المنازعة تدخل ف

سلك     الإداریة بطبی  إن م ة، ف سلطة العام عتھا، لتعلقھا بمرفق عام مھني یتمتع بقدر من ال

ضاه        حى بمقت ذي أض تور، ال م الدس صادماً لحك ون م و یك ذا النح ى ھ شرع عل   الم

یھا           ة، وقاض ات الإداری ي المنازع ة ف احب الولای و ص ره، ھ ة، دون غی س الدول مجل

قضاء، وانتقاصاً من اختصاص الطبیعي، ومن ثم یمثل ھذا النص اعتداءً على استقلال ال

  .مجلس الدولة

                                                             
م        ) ١( دعوى رق ي ال صریة، ف ا الم توریة العلی ة الدس م المحكم سنة  ١٣٣حك سة  .د. ق٣٧ ل  ٦، جل

 .١١/١١/٢٠٢١، في )أ( تابع ٤٥، منشور بالجریدة الرسمیة، العدد ١١/٢٠٢١/
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 الفرع الخامس

  قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر
  ٢٠٠٢ لسنة ٨٤بالقانون رقم 

ات       انون الجمعی توریة ق دم دس ا بع توریة العلی ة الدس ضت المحكم د أن ق بع

م   انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی سنة ١٥٣والمؤس ح ١٩٩٩ ل و الموض ى النح ، عل

لفاً م     س انون رق ة بالق سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی در ق سنة ٨٤، ص ، ٢٠٠٢ ل

لتنظیم الأحكام المتعلقة بالجمعیات والمؤسسات الأھلیة، وقد نص في المادة السابعة من 

انون    مواد الإصدار على إلغاء كل من قانون الجمعیات والمؤسسات الخاصة الصادر بالق

م  سنة ٣٢رق انون الجمعی١٩٦٤ ل م  ، وق انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی ات والمؤس

  .١٩٩٩ لسنة ١٥٣

سنة  ٨٤وقد جاءت معظم أحكام القانون رقم       م     ٢٠٠٢ ل انون رق ن الق أخوذة م  م

اً،           ١٩٩٩ لسنة  ١٥٣ اً ومتن انونین ترقیم واد الق ن م ر م ین كثی ابق ب ، لدرجة وجود تط

ا             ھ بالق ت علی ا كان انون عم ذا الق ام بھ م   نونومع ذلك عُدلت بعض الأحك سنة  ١٥٣رق  ل

انون        ١٩٩٩ ذا الق ، والذي یھمنا ھو تناول أبرز التعدیلات الجوھریة التي اختلف فیھا ھ

م   انون رق ن الق سنة ١٥٣ع ة   )أولاً (١٩٩٩ ل ذكر أن للمحكم دیر بال ن الج ھ م ا أن ، كم

ادة       انون، وھو     ) ٤٢(الدستوریة العلیا قضاء متعلق بعدم الدستوریة في الم ذا الق ن ھ م

  : ، وذلك كما یلي)ثانیاً(ولھ بالتفصیل ما سنتنا

م        -أولاً انون رق ا الق سنة  ٨٤ أبرز الاختلافات الجوھریة التي اختلف فیھ  ٢٠٠٢ ل
  .١٩٩٩ لسنة ١٥٣عن القانون رقم 

ف            الاختلافاتتعددت   ي اختل ة الت دیلات الجوھری رز التع انونین، إلا أن أب  بین الق

انون   ٢٠٠٢ لسنة  ٨٤فیھا القانون رقم     ن الق م   ع سنة  ١٥٣رق ق    ١٩٩٩ ل ا تعل ، ھو م



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٠

د             ا اعتم ة الإدارة، وم سلطات الممنوحة لجھ سعة ال بتحدید المحكمة المختصة، وكذلك ب

  .من طریق لحل الجمعیات، وما تعلق كذلك بتنظیم موضوع الإیواء

م    انون رق د أن الق صة، نج ة المخت سبة للمحكم سنة ٨٤فبالن ي ٢٠٠٢ ل ین ف  ب

صة   المادة الثانیة من مواد الإص     ة المخت صد بالمحكم انون    -دار أنھ یق ذا الق ار ھ ي إط  - ف

سة              ة أو المؤس ز إدارة الجمعی صاصھا مرك محكمة القضاء الإداري الواقع في دائرة اخت

ف          د اختل ك ق ي ذل الأھلیة أو الاتحاد العام أو النوعي أو الإقلیمي بحسب الأحوال، وھو ف

انون          ن أن الق ابقاً م اه س م   عما بین سنة  ١٥٣رق ي     ١٩٩٩ ل صة ھ ة المخت ل المحكم  جع

ة  ة المحكم سة       الابتدائی ة أو المؤس ز إدارة الجمعی صاصھا مرك رة اخت ي دائ ع ف  الواق

ذا          ي ھ سبب ف ل ال سب الأحوال، ولع ي بح وعي أو الإقلیم ام أو الن اد الع ة أو الاتح الأھلی

 التعدیل ھو ما أثارتھ محكمة القضاء الإداري بطنطا من شبھة دستوریة في القانون رقم      

ن            ١٩٩٩ لسنة   ١٥٣ ل م ن النی ك م ي ذل ھ ف  بشأن تحدیده للمحكمة المختصة، لما ارتأت

ة       ك بالمخالف الولایة العامة لقضاء مجلس الدولة في الفصل في المنازعات الإداریة، وذل

  .، وذلك على النحو الذي فصَّلناه سلفا١٩٧١ًمن دستور سنة ) ١٧٢(للمادة 

، فقد أخذ القانون رقم )١(طریق لحل الجمعیاتأما بالنسبة لما اعتمده القانون من 

صدر          ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ سبب ی رار م ك بق ل ذل ث جع  بطریق الحل الإداري للجمعیات، حی
                                                             

ادة ) ١( صت الم سات ) ٤٢(ن ات والمؤس انون الجمعی ن ق م  م انون رق صادر بالق ة ال سنة ٨٤ الأھلی  ل
ذ رأي         "  على أن    ٢٠٠٢ د أخ ة، بع شئون الاجتماعی ر ال ن وزی سبب م یكون حل الجمعیة بقرار م

  :الاتحاد العام وبعد دعوة الجمعیة لسماع أقوالھا، في الأحوال الآتیة
  . التصرف في أموالھا أو تخصیصھا في غیر الأغراض التي أنشئت من أجلھا-١
حصول على أموال من جھة خارجیة أو إرسال أموال إلى جھة خارجة بالمخالفة لحكم الفقرة  ال-٢

  .من ھذا القانون) ١٧(الثانیة من المادة 
  . ارتكاب مخالفة جسیمة للقانون أو النظام العام أو الآداب-٣
رج جمھوریة  الانضمام أو الاشتراك أو الانتساب إلى نادٍ أو جمعیة أو ھیئة أو منظمة مقرھا خا-٤

= 
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ام       اد الع ذ رأي الاتح م     . من وزیر الشئون الاجتماعیة، بعد أخ انون رق ي أن الق ك ف ولا ش

م    ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤ انون رق ك الق سنة  ١٥٣ قد خالف في ذل د   ١٩٩٩ ل ذي اعتم الحل   ال

  . القضائي للجمعیات كما بینا سابقاً

نلاحظ أن  الممنوحة بسعة السلطات  یتعلقأما فیما     لجھة الإدارة قبل الجمعیات، ف

سنة  ٨٤القانون رقم    لطات واسعة     ٢٠٠٢ ل ة الإدارة س ى جھ ا    – أعط ة بم ك مقارن  وذل

ھ   من توازن في ذلك على النحو الذي أشرنا١٩٩٩ لسنة  ١٥٣اتسم بھ القانون رقم       إلی

ة   ٢٠٠٢ لسنة ٨٤رقم   حیث نجد أن القانون   –سلفاً   ة والرابع  أعطى في الفقرتین الثالث

ادة  ن الم اء  ) ٤٢(م راراً بإلغ صدر ق ي ان ی سلطة ف ة ال شئون الاجتماعی وزیر ال ھ، ل من

                                                             
= 

  .من ھذا القانون) ١٦(مصر العربیة بالمخالفة لحكم المادة 
) ١١( ثبوت أن حقیقة أغراضھا استھداف أو ممارسة نشاط من الأنشطة المحظورة في المادة -٥

  .من ھذا القانون
  .من ھذا القانون) ١٧( القیام بجمع تبرعات بالمخالفة لحكم الفقرة الأولى من المادة -٦

  . یتضمن قرار الحل تعیین مصفٍ أو أكثر لمدة وبمقابل یحددھماویتعین أن
زل         ة أو بع ولوزیر الشئون الاجتماعیة أن یصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالف

  :مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعیة، وذلك في أي من الحالتین الآتیتین
امین         -١ ة ع ة العمومی اد الجمعی ا         عدم انعق دعوة لانعقادھ ى ال اء عل ا بن دم انعقادھ الیین أو ع متت

  .من ھذا القانون) ٤٠(تنفیذا لحكم الفقرة الثانیة من المادة 
  . عدم تعدیل الجمعیة نظامھا وتوفیق أوضاعھا وفقا لأحكام ھذا القانون-٢

ي  كما یجوز لوزیر الشئون الاجتماعیة الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الف      قرة السابقة ف
  .الحالات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى، وذلك بدلا من حل الجمعیة

ة القضاء الإداري        ام محكم ة أم ولكل ذي شأن الطعن على القرار الذي یصدره وزیر الشئون الاجتماعی
ى  من ھذا القانون، وع) ٧(وفقا للإجراءات والمواعید المحددة لذلك، ودون التقید بأحكام المادة      ل
  .المحكمة أن تفصل في الطعن على وجھ الاستعجال وبدون مصروفات

 ". ویعتبر من ذوي الشأن في خصوص الطعن أي من أعضاء الجمعیة التي صدر في شأنھا القرار



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٢

  

ف            س الإدارة أو بوق زل مجل ة أو بع بب المخالف ة س ة أو بإزال الف للجمعی التصرف المخ

  . الأحوال الي حددھا القانوننشاط الجمعیة، وذلك في

م          انون رق ھ الق د نظم واء، فق یم موضوع الإی سنة  ٨٤وفیما یخص تنظ  ٢٠٠٢ ل

اب الأول،        ) ٥٤(في مادة وحیدة ھي المادة   ن الب سادس م صل ال ا الف ي انطوى علیھ الت

ى أن  نص عل ي ت ال   "والت واء الأطف اكن لإی صیص أم ا تخ ات أو لغیرھ وز للجمعی لا یج

ة        والمسنین والمرضى  ة الاجتماعی ى الرعای اجین إل ن المحت رھم م ة وغی  بأمراض مزمن

ة  ة الإداری ن الجھ رخیص م ة، إلا بت ات الخاص ة . وذوي الاحتیاج ة الإداری وز للجھ ویج

شروطھ      ة ل ة الجمعی د مخالف انون      . إلغاء الترخیص عن ذا الق ة لھ دد اللائحة التنفیذی وتح

ھ       رخیص وإلغائ نح الت لا ا  "قواعد وإجراءات م د خ م   ، وق انون رق سنة  ١٥٣لق  ١٩٩٩ ل

م   انون رق ان الق ر، وإن ك ذا الأم یم ھ ذا تنظ ن ھ سنة ٣٢م اً ١٩٦٤ ل ضمن تنظیم د ت  ق

  .)١(لھ

من ھذا ) ٤٢( قضاء المحكمة الدستوریة العلیا المتعلق بعدم الدستوریة في المادة  -ثانیاً

  :القانون

سة       ا بجل دعوى رق   -٢٠١٨/ ٦ /٢قضت المحكمة الدستوریة العلی ي ال  ١٦٠م  ف

سنة  ادة  -د. ق٣٧ل ص الم توریة ن دم دس سات  ) ٤٢( بع ات والمؤس انون الجمعی ن ق م

شئون       ٢٠٠٢ لسنة ٨٤الأھلیة، الصادر بالقانون رقم     ر ال ل وزی ن تخوی ضمنھ م ا ت  فیم

                                                             
م         ) ٦٧(نصت المادة   ) ١( انون رق دة بالق ة المتح ة العربی یس الجمھوری رار رئ ن ق سنة  ٣٢م  ١٩٦٤ ل

سات الخا  ات والمؤس شأن الجمعی ھ ب ى أن ة عل داث أو   " ص واء الأح ان لإی صیص مك وز تخ لا یج
ى      صول عل د الح ة إلا بع ة الاجتماعی ى الرعای اجین إل ن المحت رھم م اقھین أو غی سنین أو الن الم
رخیص      روط الت ة ش ة التنفیذی ضمن اللائح صة، وتت ة المخت ة الإداری ن الجھ ك م ي ذل رخیص ف ت

مان ا    ستوى الإدارة وض ع م ل رف ث تكف ھ بحی سیة   وإجراءات صحیة والنف ة وال ة الاجتماعی لرعای
 ".والتعلیمیة للنزلاء 



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٣

  

ام          واد أرق الاجتماعیة سلطة عزل مجالس إدارة الجمعیات الأھلیة، وبسقوط نصوص الم

ا  كما قضت المحكمة الدستوریة .  لھذا القانون  من اللائحة التنفیذیة  ) ٩٦ حتى   ٩٢( العلی

ادة  -.د. ق٣٩ لسنة ٨٤ في الدعوى رقم   -٢٠١٩/ ٢ /٢بجلسة    بعدم دستوریة نص الم

ذكر -)٤٢( الف ال ل      - س لطة ح ة س شئون الاجتماعی ر ال ل وزی ن تخوی ضمنھ م ا ت  فیم

  . الجمعیات الأھلیة

ا   شار إلیھم ین الم لا الحكم ح أن ك دء، نوض ادئ ذي ب توریة وب دى دس صا م فح

ین         ) ٤٢(نص المادة    دور الحكم ت ص ائم وق و  )١(المشار إلیھ في ضوء الدستور الق ، وھ

ھ       ٢٠١٤دستور مصر المعدل لسنة   ا أن توریة العلی ة الدس ضاء المحكم اء بق " ، حیث ج

ا          ث مطابقتھ ن حی وائح، م وانین والل توریة الق ى دس ضائیة عل ة الق ث إن الرقاب وحی

د الموضوعیة ال   ائم دون         للقواع تور الق ام الدس ضع لأحك ا تخ تور، إنم ضمنھا الدس ى ت ت

ن الخروج           غیره ھ م ائم، وحمایت تور الق لاً صون الدس ستھدف أص ة ت ، إذ إن ھذه الرقاب

ام         ا مق م، ولھ ام الحك على أحكامھ التى تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظ

ن        ا م ا یخالفھ دار م ا وإھ الصدارة بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا ومراعاتھ

ا  شریعات، باعتبارھ ل    الت تمر العم د اس ال ق نص المح ان ال رة، وك د الآم مى القواع أس

نة              ایو س ن شھر م شرین م ع والع وم الراب ى ی الي حت تور الح دور الدس د ص ھ بع بأحكام

ى  ٢٠١٧ ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم انون تنظ شر ق اریخ ن  ت

                                                             
ى              ) ١( ة عل ال الرقاب د إعم ة، عن ل الحمای ده للدستور مح شأن تحدی سم ب ھ الدستوري انق لاحظ أن الفق

ت              ائم وق و الدستور الق انون، أم ھ دور الق ت ص ذ وق و الدستور الناف ل ھ وانین، وھ دستوریة الق
انون        نص الق ي           فحص مدى دستوریة ال ادئ الت ي، والمب لاف الفقھ ذا الخ رض ھ ي تفصیل ع ي، ف

ع    الدستوریةأرستھا المحكمة    سیب    / د:  العلیا المصریة في ھذه المسألة، راج د الح د عب د أحم  عب
وان   ث بعن سي، بح اح السنتری ب     " الفت ل تعاق ي ظ وانین ف توریة الق ى دس ة عل كالیات الرقاب إش

ث،  )٣١(قانون بطنطا، العدد ، منشور في مجلة كلیة الشریعة وال "الدساتیر ، ٢٠١٦، الجزء الثال
 .١٢٨١ إلى ص ١٢٥٤من ص 



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٤

  

م      انون رق صادر بالق سنة  ٧٠مجال العمل الأھلي ال دة ا ٢٠١٧ ل ذى    بالجری لرسمیة، وال

صادر       ة ال سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی ھ ق سابعة من ادة ال ب نص الم ى بموج ألغ

ال سوف        ومن،  ٢٠٠٢ لسنة   ٨٤بالقانون رقم    نص المح توریة ال ر دس سم أم إن ح  ثم ف

ائم        تور الق ادة         . یتم فى ضوء أحكام الدس ى الم ى ف د عُن تور ق ث إن الدس ھ  ) ٧٥(وحی من

واطنین ف   ة الم ة حری اس     بكفال ى أس ة عل سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی ى تك

ار،             ة بمجرد الإخط صیة الاعتباری ة الشخ سة الأھلی دیمقراطى، ومنح الجمعیة أو المؤس

ا          الس إدارتھ ل مج ا أو ح ئونھا، أو حلھ ى ش دخل ف ة الت ات الإداری ى الجھ ر عل وحظ

سات  مجالس أمنائھا، إلا بحكم قضائى، وحظر إنشاء أو استمرار الجمعیات    أو أو المؤس

  .)١(...."التى یكون نشاطھا سریًّا أو ذات طابع عسكرى أو شبھ عسكرى

 تنص ٢٠١٤ المعدل لسنة مصرمن دستور  ) ٧٥( الإشارة إلى أن المادة      وتجدر

ي،   "على أن    اس دیمقراط للمواطنین حق تكوین الجمعیات والمؤسسات الأھلیة على أس

ة بمجرد الإخط      صیة الاعتباری ة، ولا یجوز     . اروتكون لھا الشخ شاطھا بحری ارس ن وتم

ا     للجھات الإداریة التدخل فى شئونھا، أو حلھا أو حل مجالس إداراتھا أو مجالس أمنائھ

ا            . إلا بحكم قضائي   ون نظامھ ة یك سات أھلی ات أو مؤس تمرار جمعی ویحظر إنشاء أو اس

و ال    ى النح ھ عل ك كل سكري، وذل بھ ع سكري أو ش ابع ع ریاً أو ذا ط شاطھا س ذي أو ن

  .)٢("ینظمھ القانون

                                                             
م     ) ١( دعوى رق ي ال ا المصریة، ف ة الدستوریة العلی م المحكم سنة  ١٦٠حك سة . ق٣٧ ل / ٦ /٢د، جل

 ٢، جلسة .د. ق٣٩ لسنة ٨٤رقم  حكم المحكمة الدستوریة العلیا المصریة، في الدعوىو، ٢٠١٨
/٢٠١٩/ ٢. 

 .٢٠١٤ ینایر ١٨، في )أ( مكرر ٣الرسمیة، العدد الجریدة ) ٢(



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٥

  :ونعرض لكل من الحكمین سالفي الذكر بشئ من التفصیل، كما یلي

  .:د. ق٣٧ لسنة ١٦٠ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في الدعوى رقم -أ

ر   ل الخی ة أھ س إدارة جمعی یس مجل ي أن رئ دعوى ف ذه ال ائع ھ ص وق تخل

م           دعوى رق ام ال د أق سنة  ١٢٦٦٩الإسلامیة كان ق ضاء     ٦٨ ل ة الق ام محكم ضائیة، أم  ق

رین،      كندریة وآخ افظ الإس اعي ومح ضامن الاجتم ر الت د وزی كندریة، ض الإدارى بالإس

م           افظ الإسكندریة رق سنة  ٣١٢طالبًا الحكم بوقف تنفیذ قرار مح س   ٢٠١٤ ل زل مجل  بع

وة      ین دع اً، لح سعین یوم دة ت ة لم إدارة الجمعی وض ب دیر مف ین م ة وتعی إدارة الجمعی

ك  .  العمومیة وانتخاب مجلس إدارة جدید، وفى الموضوع بإلغاء ذلك القرار   الجمعیة وذل

ضاء الإداري            ة الق أت محكم تور، وارت انون والدس رار للق ك الق ة ذل ن مخالف على سند م

ة    ) ٤٢(بالإسكندریة عدم دستوریة نص المادة      سات الأھلی ات والمؤس من قانون الجمعی

صة        فی٢٠٠٢ لسنة ٨٤الصادر بالقانون رقم   ة المخت ة الإداری نح الجھ ن م ضمنھ م ما ت

ادة     م الم ا حك ة لمخالفتھ س إدارة الجمعی زل مجل لطة ع ائم،  ) ٧٥(س تور الق ن الدس م

سة   ت بجل م       ٢٨/١٢/٢٠١٤فحكم ھ رق ون فی رار المطع ذ الق ف تنفی سنة  ٣١٢ بوق  ل

ة               ٢٠١٤ ى المحكم ا إل ة أوراقھ دعوى وإحال ف نظر ال ، وقبل الفصل فى الموضوع بوق

  .یة العلیا للفصل فى دستوریة ذلك النصالدستور

توریة   ٢٠١٨ / ٦ / ٢وبالفعل قضت المحكمة الدستوریة العلیا بجلسة        دم دس  بع

م       ) ٤٢(نص المادة    انون رق صادر بالق ة، ال  ٨٤من قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلی

سنة  الس  ٢٠٠٢ل زل مج لطة ع ة س شئون الاجتماعی ر ال ل وزی ن تخوی ضمنھ م ا ت  فیم

ام        )١(لجمعیات الأھلیة إدارة ا  واد أرق ى  ٩٢(، وبسقوط نصوص الم ن اللائحة   ) ٩٦ حت م

                                                             
ادة ) ١( صت الم م    ) ٤٢(ن انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی ن ق سنة ٨٤م  ل

ذ رأي         "  على أن    ٢٠٠٢ د أخ ة، بع شئون الاجتماعی ر ال ن وزی سبب م یكون حل الجمعیة بقرار م
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 ٣٨٦

  

انون ذا الق ة لھ ھ   . التنفیذی ا أن توریة العلی ة الدس م المحكم باب حك اء بأس د ج  "وق

ادة  ........ ى الم تور ف رص الدس ة   ) ٧٥(ح ات الأھلی تقلال للجمعی ة الاس ى كفال ھ عل من

ا ل       ة،       وأجھزتھا القائمة على شئونھا، تمكینً شاطھا بحری ا وممارسة ن ن أداء دورھ ا م ھ

تحقیقًا لأھدافھا، فحظر على الجھات الإداریة التدخل فى شئون الجمعیات أو حل مجالس 

ى              ة الإدارة ف دخل جھ ات ت ك الجمعی ى تل ضائى یق م ق ا إلا بحك الس أمنائھ إدارتھا أو مج

ة  شئونھا بأدواتھا المختلفة، أیًّا كان مسماھا، سواء بحل مجالس إد       ارتھا أو عزلھا، بغی

دو          م یغ ن ث تنحیتھا عن أداء دورھا فى خدمة أعضاء ھذه الجمعیات، والمجتمع ككل، فم

اعي    -ما قرره النص المحال من تخویل وزیر الشئون الاجتماعیة  ضامن الاجتم ر الت  وزی

ات       -حالیًا الس إدارة الجمعی اق     - أو من یقوم مقامھ سلطة عزل مج ى نط دخل ف ذى ی  وال

م     الحظر ال  ذى قرره الدستور بشأن عدم جـواز عزل مجالس إدارة ھذه الجمعیات إلا بحك

ن      . مخالفًا لأحكام الدستور   -قضائي ویأخذ حكمھ   واد م ث إن الم ى  ٩٢(وحی ن  ) ٩٦ حت م

النص     رتبط ب ھ، ت شار إلی ة الم سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی ة لق ة التنفیذی اللائح

                                                             
= 

  :في الأحوال الآتیةالاتحاد العام وبعد دعوة الجمعیة لسماع أقوالھا، 
  . التصرف في أموالھا أو تخصیصھا في غیر الأغراض التي أنشئت من أجلھا-١
٦.............-٥........-٤......-٣ ......-٢-.............................................  

  .ویتعین أن یتضمن قرار الحل تعیین مصفٍ أو أكثر لمدة وبمقابل یحددھما
زل       ولوزیر الشئو  ة أو بع ن الاجتماعیة أن یصدر قراراً بإلغاء التصرف المخالف أو بإزالة سبب المخالف

  :مجلس الإدارة أو بوقف نشاط الجمعیة، وذلك في أي من الحالتین الآتیتین
ا                -١ دعوة لانعقادھ ى ال اء عل ا بن دم انعقادھ الیین أو ع امین متت ة ع ة العمومی اد الجمعی  عدم انعق

  .من ھذا القانون) ٤٠(الثانیة من المادة تنفیذا لحكم الفقرة 
  . عدم تعدیل الجمعیة نظامھا وتوفیق أوضاعھا وفقا لأحكام ھذا القانون-٢

ي        كما یجوز لوزیر الشئون الاجتماعیة الاكتفاء بإصدار أي من القرارات المذكورة في الفقرة السابقة ف
 ........". الجمعیةالحالات المنصوص علیھا في الفقرة الأولى، وذلك بدلا من حل



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٧

  

ستلزم   المحال ارتباط الفرع بالأصل، ومن ثم ف     ال ی إن القضاء بعدم دستوریة النص المح

     .)١("القضاء بسقوط تلك المواد

  . د. ق٣٩ لسنة ٨٤ حكم المحكمة الدستوریة العلیا الصادر في الدعوى رقم -ب

ة     تخلص وقائع ھذا الحكم في أن الممثل القانونى لنقابة مصممى الفنون التطبیقی

م    دعوى رق ام ال د أق ان ق سنة ١٩٧٢٦ك ض٧٠ ل ضاء الإدارى   ق ة الق ام محكم ائیة، أم

بالقاھرة، ضد وزیر التضامن الاجتماعي ومحافظ القاھرة، طالبًا الحكم بوقف تنفیذ قرار   

سنة    ٩٠٣١محافظ القاھرة رقم     ة        ٢٠١٥ ل ون التطبیقی ات الفن ى كلی ة خریج  بحل جمعی

صف لھ     ١٩٦٧ لسنة   ٧٤٨المقیدة برقم    ین م ة، وتعی اھرة الاجتماعی ا،  بإدارة غرب الق

انون،      . بإلغاء ذلك القرار  : وفى الموضوع  وذلك على سند من مخالفة القرار المذكور للق

ة     ل الجمعی ندًا لح صلح س حیحة لا ت ر ص باب غی ى أس ھ إل ة  . لارتكان أت محكم د ارت وق

ادة     ص الم توریة ن دم دس اھرة ع ضاء الإداري بالق ات  ) ٤٢(الق انون الجمعی ن ق م

 فیما تضمنھ من منح الجھة ٢٠٠٢ لسنة ٨٤ رقم  والمؤسسات الأھلیة الصادر بالقانون   

الإداریة المختصة سلطة حل الجمعیات المنشأة طبقًا لأحكام ذلك القانون، لمخالفتھا حكم  

ادة  سة  ) ٧٥(الم ضت بجل تور، فق ن الدس ة  ٣٠/٧/٢٠١٦م دعوى، وإحال ف ال  بوق

  .أوراقھا إلى المحكمة الدستوریة العلیا للفصل فى دستوریة ذلك النص

سة           وبا ا بجل توریة العلی ة الدس توریة   ٢٠١٩ /٢ /٢لفعل قضت المحكم دم دس  بع

م            ) ٤٢(نص المادة    انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی ات والمؤس  ٨٤من قانون الجمعی

سنة   ات      ٢٠٠٢ل لطة حل الجمعی ة س شئون الاجتماعی ر ال ل وزی ن تخوی ضمنھ م ا ت  فیم

ى     ....."علیا أنھ وقد جاء بأسباب حكم المحكمة الدستوریة ال    . الأھلیة تور ف حرص الدس

                                                             
م     ) ١( دعوى رق ي ال ا المصریة، ف ة الدستوریة العلی م المحكم سنة  ١٦٠حك سة . ق٣٧ ل / ٦ /٢د، جل

٢٠١٨. 



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٨

  

ادة   ى   ) ٧٥(الم ة عل ا القائم ة وأجھزتھ ات الأھلی تقلال للجمعی ة الاس ى كفال ھ عل من

دافھا، فحظر          اً لأھ ة، تحقیق شاطھا بحری ا وممارسة ن شئونھا، تمكینًا لھا من أداء دورھ

الس                ا أو مج الس إدارتھ ات أو حل مج ئون الجمعی ى ش دخل ف ة الت ات الإداری  على الجھ

ا      ئونھا بأدواتھ ى ش ة الإدارة ف دخل جھ ات ت ك الجمعی ى تل ضائى یق م ق ا إلا بحك أمنائھ

المختلفة، أیًّا كان مسماھا، سواء بحل مجالس إدارتھا أو عزلھا، بغیة تنحیتھا عن أداء         

نص             ـرره ال ا ق دو م م یغ ن ث ل، فم دورھا فى خدمة أعضاء ھذه الجمعیات، والمجتمع كك

ة  المحال من تخویل وزیر ال     ا     -شئون الاجتماعی اعي حالیً ضامن الاجتم ر الت ن    أو- وزی م

 حتى ٩٢(یقوم مقامھ سلطة حل الجمعیات مخالفًا لأحكام الدستور، وحیث إن المواد من  

صادرة           ) ٩٦ ھ ال شار إلی ة الم من اللائحة التنفیذیة لقانون الجمعیات والمؤسسات الأھلی

م       ة رق شئون الاجتماعی ات وال ر التأمین رار وزی سنة ١٧٨بق رتبط  ٢٠٠٢ ل ى ت ، والت

ة            م المحكم ا بحك سقوطھا برمتھ بالنص المحال ارتباط الفرع بالأصل، قد سبق القضاء ب

ضائیة  ٣٧ لسنة ١٦٠، فى الدعوى رقم ٢/٦/٢٠١٨الدستوریة العلیا الصادر بجلسة     ق

م        "دستوریة" دد رق رراً ط ٢٢(، ونُشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالع اریخ  )  مك بت

صادرة             ٦/٦/٢٠١٨ رارات ال ام والق ررة للأحك ة المق ة المطلق ، وھو قضاء یحوز الحجی

ن  ) ٤٩، ٤٨(من الدستور، والمادتین ) ١٩٥(من ھذه المحكمة، بمقتضى نص المادة   م

ى  ١٩٧٩ لسنة ٤٨قانونھا الصادر بالقانون رقم   ، وذلك فى مواجھة الكافة، وبالنسبة إل

ة       الدولة بسلطاتھا المختلفة، بما فیھا       ى حجی م، وھ ة لھ ون ملزم السلطة القضائیة، وتك

د                ن جدی ة م ى المحكم سألة عل ذه الم ادة طرح ھ ا أو إع ة فیھ ذاتھا دون المجادل تحول ب

   .)١("لمراجعتھا

                                                             
م   ) ١( دعوى رق ي ال صریة، ف ا الم توریة العلی ة الدس م المحكم سنة ٨٤حك سة .د. ق٣٩ ل / ٢ /٢، جل

٢٠١٩.  



 

 

 

 

 
 

 ٣٨٩

  

 قبل صدور دستور مصر –ومن نافلة القول، الإشارة إلى أن بعض الفقھ قد رأى 

توریة الع    ٢٠١٤المعدل لسنة    ة الدس م المحكم ذكر    وقبل صدور حك الف ال ا س ي  -لی  أن ف

سالف الذكر، شبھة عدم دستوریة، في ظل ما أعطاه لجھة الإدارة من ) ٤٢(نص المادة 

ي        ا رآه ف ى رأسھا م أتي عل سلطة الحل الإداري للجمعیات، للعدید من الأسباب، والتي ی

   .)١(ذلك من إھدار لحریة التجمع وتكوین التجمعات المختلفة وحریة الرأي والتعبیر

 رع السادسالف

  قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة 
 ٢٠١٧ لسنة ٧٠الصادر بالقانون رقم  في مجال العمل الأهلي

ات  ل الجمعی یم عم انون تنظ در ق اص ال  وغیرھ ي مج ة ف سات العامل ن المؤس  م

ن        )٢(٢٠١٧ لسنة   ٧٠العمل الأھلي بالقانون رقم      سابعة م ادة ال ب الم ى بموج ث لغ ، حی

م    انون رق صادر بالق ة ال سات الأھلی ات والمؤس انون الجمعی داره ق واد إص سنة ٨٤م  ل

  . ، وحل محلھ٢٠٠٢

ان          اً ك ي، أی ل الأھل ارس العم ي تم ات الت ع الكیان ى جمی انون عل ذا الق ب ھ وأوج

نة         مسماھا لال س ك خ ھ، وذل اً لأحكام  أو شكلھا القانوني، أن تقوم بتوفیق أوضاعھا وفق

ھ،     ا        من تاریخ العمل ب صة بحلھ ة المخت ضت المحكم انون،    ویلاحظ .  وإلا ق ذا الق ى ھ  عل

صة  ( لمصطلح –منھ ) ١( في المادة –غموض ما اعتمده من تعریف    ة المخت ، ) المحكم

ا     ا بأنھ ث عرفھ ة أو       " حی ة أو المنظم ز إدارة الجمعی ع مرك ي یق صة الت ة المخت المحكم

                                                             
سسات الأھلیة، في ضوء أحكام القضاء محمد عبد االله مغازي، الحق في تكوین الجمعیات والمؤ/ د) ١(

ن ص  ٢٠٠٤الدستوري والشریعة الإسلامیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة،        ١٥٢، م
 .١٨٤إلى ص 

 .٥/٢٠١٧ /٢٤، في )"و( مكرراً ٢٠"الجریدة الرسمیة، العدد ) ٢(



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٠

  

صاصھا  رة اخت ي دائ ان ف ت "الكی ا إذا كان ین م ة  ، دون أن یب ي محكم ة ھ ذه المحكم  ھ

ى   ) ٤٤(القضاء الإداري أم المحكمة الابتدائیة، وإن كنا نجده قد نص في المادة          ھ عل من

ي           "أن   ا ف صوص علیھ ي الأحوال المن ة ف تفصل المحكمة المختصة في الدعاوى المقام

من ھذا القانون على وجھ السرعة، وبحسب الأحوال دون العرض       ) ٤٣،  ٤٢(المادتین  

ة   ى ھیئ ة عل ي الدول ة     "مفوض ي محكم صة ھ ة المخت ھ أن المحكم م من ا یفھ و م ، وھ

  .القضاء الإداري، إذ أن ھیئة مفوضي الدولة ھي جزء من تشكیل مجلس الدولة

ى أن    الجمعیةوبالنسبة لاكتساب    انون عل  للشخصیة الاعتباریة، فقد نص ھذا الق

ة ال        ة الإداری ى الجھ ون    تأسیس الجمعیة یكون بموجب إخطار یقدم إل ث تك صة، بحی مخت

  . للجمعیة الشخصیة الاعتباریة بمجرد الإخطار

سمى       ومي، یُ از  (ومن الجدید الذي أتى بھ ھذا القانون، ھو إنشاؤه لجھاز ق الجھ

وزراء،     )القومي لتنظیم عمل المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة  س ال یس مجل ع رئ ، ویتب

شاط الم         ل ون یس وعم ق بتأس ا یتعل ل م ي ك ت ف تص بالب ر   ویخ ة غی ات الأجنبی نظم

ر    ة وغی ات الحكومی سات والجھ ع المؤس ا م ور تعاونھ ة ص صر، وكاف ي م ة ف الحكومی

  .الحكومیة داخل البلاد، والتمویل الأجنبي للجمعیات والمؤسسات الأھلیة المصریة

ذا  شأ ھ ا أن انونكم ماه الق ندوق، أس سات ( ص ات والمؤس م الجمعی ندوق دع ص

ات         ، یھدف إلى توفیر الدع    )الأھلیة ا الجمعی وم بھ ي تق شطة الت تمراریة الأن م المالي لاس

ولى    ث یت انون، بحی ذا الق ام ھ اً لأحك شأة وفق ادات المن ة والاتح سات الأھلی والمؤس

دیم        ستواھا وتق وض بم ة والنھ سات الأھلی ات والمؤس دعم للجمعی دیم ال صندوق تق ال

  .المعونة الفنیة والمالیة والإداریة لھا

ة حل      ة         وفیما یتعلق بآلی انون لحل الجمعی ذا الق ازة ھ ن إج ضلاً ع ات، فف الجمعی

ا    ي نظامھ ررة ف د المق اً للقواع ة وفق ر العادی ة غی ة العمومی ن الجمعی رار م اً بق اختیاری



 

 

 

 

 
 

 ٣٩١

  

ادة       ددت الم ث ع ات، حی ضائي للجمعی ل الق ذ بالح د أخ ده ق ي، نج ھ، ) ٤٣(الأساس من

ب الج          ى طل اء عل صة بن ل ذي    الأحوال التي تقضي فیھا المحكمة المخت ة أو ك ة الإداری ھ

س إدارة     زل مجل ل ع د جع انون ق ذا الق ذكر أن ھ دیر بال ن الج ة، وم ل الجمعی فة بح ص

ة     ) ٤٢(الجمعیة بید القضاء، حیث عددت المادة   ا المحكم ضي فیھ ي تق منھ، الأحوال الت

ة،               س إدارة الجمعی زل مجل فة بع ل ذي ص ة أو ك ة الإداری المختصة بناء على طلب الجھ

رى أن اعتم س    ون زل مجل ات ولع ل الجمعی ق لح ضاء كطری ق الق انون لطری ذا الق اد ھ

سنة      دل ل صر المع واطن   ٢٠١٤إدارتھا، یكون متوافقاً مع أحكام دستور م اً لم  ، ومتلافی

ادة               ي نص الم ا ف ا بوجودھ توریة العلی ة الدس ) ٤٢(عدم الدستوریة التي قضت المحكم

م  قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر بال   من سنة  ٨٤قانون رق ى  ٢٠٠٢ ل ، عل

  .النحو المفصَّل سلفاً

ة             یتعلقأما فیما    ن جرائم بالمخالف ب م ا یرتك انون لم ا الق ي قررھ ات الت  بالعقوب

انون          ذا الق ى أن ھ وانین        -لأحكامھ، فتجدر الإشارة إل ن ق بقھ م ا س د مم ن العدی ره م  كغی

ث    اعتمد فیما قرره من عقوبات، عقوبة الح     -تنظم العمل الأھلي   ة، حی بس بجانب الغرام

ادة       نة ولا         ) ٨٧(نجده یعاقب في الم ن س ھ ع ل مدت ذي لا تق الحبس ال ھ، ب د من ى  تزی  عل

ى           ھ، عل ون جنی ى ملی د عل ھ ولا تزی خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنی

ري            یس تخیی ى وجوبي ول د أت بس ق ا أن الح ما عددتھ ھذه المادة من جرائم، ولاحظ ھن

ى      ) ٨٨(یضاً، نجده یعاقب في المادة  مع الغرامة، أ   ھ عل د مدت ذي لا تزی الحبس ال منھ، ب

سنة، أو بالغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف جنیھ ولا تزید على خمسمائة ألف جنیھ،      

  .على ما عددتھ ھذه المادة من جرائم



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٢

  المطلب الثاني
  ملامح القانون الحالي المنظم للجمعيات الأهلية

ن   الي الم انون الح ي     الق ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ ي، ھو ق ل الأھل ظم للعم

داره     )١(٢٠١٩ لسنة ١٤٩الصادر بالقانون رقم     واد إص ن م ة م ، وقد ألغت المادة الثامن

ي        ل الأھل ال العم ي مج ة ف سات العامل ن المؤس ا م ات وغیرھ ل الجمعی یم عم انون تنظ ق

  .   ، وحل محلھ٢٠١٧ لسنة ٧٠الصادر بالقانون رقم 

 من فلسفة عكست تطوراً في رؤیة الدولة اعتمده، فیما   القانونھمیة ھذا   وتأتى أ 

ي         ا، وف ف مراحلھ ة بمختل ة التنمی ي عملی یاً ف ریكاً أساس اره ش ي باعتب اع الأھل للقط

ات          وین الجمعی ق تك ل ح ي تكف ة الت ق الدولی توریة والمواثی ة الدس ھ للمرجعی مراعات

ھ       والمؤسسات الأھلیة للمواطنین باعتباره حقاً       ى ب ا أت سان، وفیم وق الإن ن حق أصیلاً م

ي صحي            اع أھل صالحة لقط ة ال وفیر البیئ القانون من جملة من التیسیرات، ھدفت إلى ت

  .)٢(قادر على أداء أدوار الشراكة

ھ           یم قدرات ع وتعظ رد والمجتم حیث أبرز ھذا القانون دور الجمعیات في تنمیة الف

ة ا      ة والتنمی اة العام ي الحی شاركة ف ى الم صطلح     عل ھ لم ي تعریف ك ف ستدامة، وذل لم

ة  ( ادة   ) الجمعی ي الم ھ ) ١(ف ا       )٣(من ي تعریفھ سابقة ف وانین ال ھ الق تم ب م تھ ا ل و م ، وھ

  ). الجمعیة(لمصطلح 
                                                             

 .٢٠١٩ أغسطس ١٩، في )ب(مكرر  ) ٣٣(الجریدة الرسمیة، العدد ) ١(
ع     ح/ د) ٢( ى الموق شور عل د، من ي الجدی ل الأھل یم العم انون تنظ صوص ق ي ن راءة ف لامة، ق سن س

  : الإلكتروني
https://hrightsstudies.sis.gov.eg. 

 ٢٠١٩نة  لس١٤٩من قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي الصادر بالقانون رقم ) ١(عرَّفت المادة ) ٣(
ع      " بأنھا  ) الجمعیة(مصطلح   رد والمجتم كل جماعة ذات تنظیم تھدف إلى المساھمة في تنمیة الف

= 

  



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٣

  

ى أن     لاكتسابوبالنسبة   انون عل  الجمعیة للشخصیة الاعتباریة، فقد نص ھذا الق

ة         ة الإداری ى الجھ ون    تأسیس الجمعیة یكون بموجب إخطار یقدم إل ث تك صة، بحی المخت

ادة     ص الم ع ن سق م ك یت ي ذل و ف ار، وھ رد الإخط ة بمج صیة الاعتباری ة الشخ للجمعی

سنة  ) ٧٥( دل ل صر المع تور م ن دس ى أن ٢٠١٤م صت عل ي ن ق  "، الت واطنین ح للم

صیة    ا الشخ ون لھ ي، وتك اس دیمقراط ى أس ة عل سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی تك

  .)١(.......".....الاعتباریة بمجرد الإخطار

ح      –) المحكمة المختصة(وحدد ھذا القانون   ى نحو واض ھ، عل ار أحكام  - في إط

صاصھا       " بأنھا   رة اخت ي دائ ة ف ، "محكمة القضاء الإداري التي یقع مركز إدارة الجمعی

سنة  ٧٠وھو بذلك قد تلافى الغموض الذي أشرنا إلیھ في صیاغة القانون رقم     ٢٠١٧ ل

  . في ھذا الخصوص

ب ھ   ا     وأوج ات وغیرھ ع الجمعی ى جمی انون عل نذا الق ارس   م ي تم ات الت  الكیان

ل    اریخ العم ن ت نة م لال س ھ خ اً لأحكام اعھا وفق ق أوض وم بتوفی ي ، أن تق ل الأھل العم

ذه               ى ھ سیر عل ا التی بلائحتھ التنفیذیة، وإلا قضت المحكمة المختصة بحلھا، ویلاحظ ھن

اعھا    ق أوض ول لتوفی ة أط ا مھل ي منحھ ات ف ق  الكیان ددة لتوفی دة المح ة بالم بالمقارن

ق   ٢٠١٧ لسنة ٧٠الأوضاع في القانون رقم   ، حیث كانت تبدأ مدة السنة الخاصة بتوفی

ل         اریخ العم ن ت دأ م انون تب ا الق د جعلھ ا فق انون، أم ھن ل بالق اریخ العم ن ت اع م الأوض

  .بلائحتھ التنفیذیة

                                                             
= 

ستدامة دون أن               ة الم ة والتنمی اة العام ي الحی شاركة ف ى الم ھ عل ھ وتعظیم قدرات وتحقیق متطلبات
شر        ن ع ى م خاص  تھدف إلى الربح، ویتم تأسیسھا وفقاً لأحكام ھذا القانون، وتتألف بحد أدن ة أش

 ".طبیعیین أو اعتباریین أو منھما معا 
 .٦، ص )س.م(حسن سلامة، قراءة في نصوص قانون تنظیم العمل الأھلي الجدید، / د) ١(



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٤

  

انون ولم تقف التیسیرات التي أتى بھا ھذا   ال ا  الق ي مج ك      ف د ذل ي عن ل الأھل لعم

ضمنھ            ا ت ة بم ھ، بالمقارن فقط، وإنما تضمن ھذا القانون العدید من التیسیرات في أحكام

ام           ن أحك ھ م سابق علی م    –القانون ال انون رق و الق سنة  ٧٠ وھ ا    -٢٠١٧ ل ك م ن ذل  وم

  :یلي

صھ         - ة بتخصی سة الأھلی شأ المؤس ذي تُن ال ال ى للم د الأدن انون الح ذا الق ل ھ جع

ي    لأغراض العم  ھ   (ل الأھل ف جنی شرون أل ي        ) ع ذلك ف ى ل د الأدن ان الح ین ك ي ح ف

د  )خمسون ألف جنیھ  ( ٢٠١٧ لسنة   ٧٠القانون رقم    ، ولا شك في أن النزول بالح

أنھ         ن ش ا أن م ي ، كم ل الأھل الأدنى على ھذا الوجھ یساعد على توسیع نطاق العم

 .التشجیع علیھ

روض م   - م المف صى للرس د الأق انون الح ذا الق ل ھ ي   جع ة ف ام الجمعی د نظ ل قی قاب

، بعد أن كان الحد الأقصى لھذا )خمسة آلاف جنیھ(السجل الخاص بالجھة الإداریة    

 ). عشرة آلاف جنیھ (٢٠١٧ لسنة ٧٠الرسم في القانون رقم 

ي أي        - أجاز ھذا القانون للجمعیات فتح مكاتب تابعة لھا تخضع لإشرافھا المباشر ف

رة أ  ة لمباش ات الجمھوری ن محافظ ا   م لاف مقرھ ذھا، بخ ة وتنفی شطتھا المختلف ن

ي         شرع ف ان الم ین ك ي ح صة، ف ة المخت ة الإداری ار الجھ د إخط ك بع رئیس، وذل ال

 یحظر على الجمعیات ذلك، إلا بعد موافقة كتابیة من ٢٠١٧ لسنة   ٧٠القانون رقم   

 .الوزیر المختص أو من یفوضھ

مة الأجنبیة غیر الحكومیة، جعل ھذا القانون الحد الأقصى للرسم الذي تؤدیھ المنظ    -

داره         غ مق صر، مبل ي م عند طلبھا التصریح بممارسة نشاط من أنشطة الجمعیات ف

انون          )خمسین ألف جنیھ ( ام الق اً لأحك ذا لرسم، طبق صى لھ د الأق ان الح د أن ك ، بع

 ).ثلاثمائة ألف جنیھ( ، مقداره ٢٠١٧ لسنة ٧٠رقم 



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٥

ى    - ا أت و م انون، ھ ذا الق ھ ھ ى ب ا أت م م ن أھ ررة  وم ات المق یم للعقوب ن تنظ ھ م ب

ة      لمخالفة أحكامھ، حیث نجد ھذا القانون قد خلا من عقوبة الحبس، وذلك بالمخالف

ا              ا رأین ي كم ل الأھل نظم العم ي ت وانین الت ن الق د م ك أن  . لما سبقھ من العدی ولا ش

تح                   أنھ أن یف ن ش ة م ات المالی اءه بالغرام بس واكتف ة الح انون لعقوب إلغاء ھذا الق

ي       البا سات، ف ات والمؤس ب للتشجیع على القیام بالمبادرات الأھلیة وإنشاء الجمعی

ي راض الأساس وء أن الاعت وانین -ض ن ق بقھ م ا س ل م ي ظ ة – ف ول كیفی ان ح  ك

توقیع عقوبة الحبس على عمل تطوعي بالأساس وھو ما یُمثل تطوراً وتقدماً على         

ي     ،  )١(سائر القوانین السابقة التي نظمت العمل الأھلي       دول الت ة ال خاصة وأن قائم

ي       تضم دولاً تستخدم العقوبات السالبة للحریة بحق العاملین في المجتمع المدني ھ

  .)٢(قائمة لا تحظى بصورة جیدة في المجتمع الدولي

ل               أھموُیعد من    رة العم یع دائ تھدافھ لتوس ابقھ، اس ن س انون ع ذا الق ز ھ ا یمی  م

د    الأھلي لأبعد مدى، ونشره لثقافة التطوع      ، وفیما یخص توسیع دائرة العمل الأھلي، نج

لاق   ) ١٣(المادة   منھ تجیز للأشخاص الطبیعیة أو الاعتباریة المصریة أو كلیھما معاً إط

ات      صرح للجمعی أو تنفیذ مبادرة أو حملة لتنفیذ نشاط معین من أنشطة العمل الأھلي الم

ا    بتنفیذھا، وذلك بموجب تصریح یصدر من الجھة الإداریة وفقا    انون، أم ذا الق  لأحكام ھ

ل التطوعي  (فیما یخص نشره لثقافة التطوع، فنجده قد عرَّف    ات التطوع  (و) العم ، )جھ

  .)٣(منھ لتنظیم موضوع التطوع) الباب التاسع(بل وأفرد 
                                                             

 .٤، ص )س.م(حسن سلامة، قراءة في نصوص قانون تنظیم العمل الأھلي الجدید، / د) ١(
قراءة في ضوء بعض :  الأھلي في مصرمروة أحمد نظیر، القانون الجدید لتنظیم ممارسة العمل/ د) ٢(

رى، ص    دول الأخ وانین ال ي   ٤ق ع الإلكترون ى الموق شور عل : ، من
eg.gov.sis.hrightsstudies://https.  

انون   من) التطوع(تضمن الباب التاسع   ) ٣( صادر بالق م  قانون تنظیم ممارسة العمل الأھلي ال  ١٤٩ رق
ى    "، ونصت على أن )٩٢( مادة وحیدة، ھي المادة ٢٠١٩لسنة   وعي إل یھدف تنظیم العمل التط

= 

  



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٦

  

ھ             ك بإجازت ات، وذل صادي للجمعی ب الاقت أیضاً تمیز ھذا القانون باھتمامھ بالجان

 شركات وصنادیق استثمار خیریة ترتبط بأنشطتھا   المساھمة في تأسیس   تأسیس أو  لھا

ى الأغراض               اق عل ى الإنف تثماراتھا عل ن اس د الناتجة ع اح والعوائ على أن توزع الأرب

تص، ودون              وزیر المخ ة ال د موافق ك بع ات، وذل الاجتماعیة أو الخیریة من خلال الجمعی

صناد      شركات أو ال انون   الإخلال بالالتزامات المفروضة على مؤسسي تلك ال ي أي ق یق ف

  . ٢٠١٧ لسنة ٧٠وھو ما لم یكن موجوداً في القانون رقم . آخر

ات        شروعات الجمعی دعم م انون ب ذا الق تم ھ ا اھ سات كم شأ  والمؤس ة، فأن  الأھلی

ة ( سات الأھلی ات والمؤس شروعات الجمعی م م ندوق دع وفیر  )ص ى ت دف إل ذي یھ ، وال

ا ا  وم بھ ي تق شطة الت تمراریة الأن الي لاس دعم الم ة ال سات الأھلی ات والمؤس لجمعی

ات         دعم للجمعی دیم ال ولى تق ث یت انون، بحی ذا الق ام ھ ا لأحك شأة وفق ادات المن والاتح

ة          ة والمالی ة الفنی دیم المعون ستواھا وتق ادات والنھوض بم ة والاتح سات الأھلی والمؤس

ندوق               وق ص ع حق صندوق جمی ذا ال ى ھ ؤول إل ى أن ت انون عل والإداریة لھا، ونص الق

ا  دعم ال  جمعیات والمؤسسات الأھلیة المنشأ بموجب قانون تنظیم عمل الجمعیات وغیرھ

م         انون رق صادر بالق ي ال ل الأھل سنة  ٧٠من المؤسسات العاملة في مجال العم  ٢٠١٧ ل

  .وأن یتحمل بالتزاماتھ

ات  ى الكیان راف عل ال الإش ي مج يوف ن  الت ي، یمك ل الأھل ال العم ي مج ل ف  تعم

ة      القول إن ھذا القانون قد     ي جھ ات ف ذه الكیان  وحد الجھات المنوط بھا الإشراف على ھ
                                                             

= 
ع           ة ذات النف شطة المختلف ي الأن ة ف شاركتھم الإیجابی تشجیع روح المبادرة لدى أفراد المجتمع وم

فل حمایة العام واستثمار أوقات الفراغ لدیھم من خلال العمل التطوعي، مع وضع الضوابط التي تك
روط      . المتطوعین والفئات المستفیدة من العمل التطوعي      انون ش ذا الق ة لھ وتحدد اللائحة التنفیذی

ستفیدة           ات الم ا والفئ ي یحصلون علیھ ا الت التطوع وقواعد حمایة المتطوعین وضوابطھا والمزای
 ".  من العمل التطوعي



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٧

  

امل        شكل ش صر ب ي م ي ف سب    )١(واحدة، لتتولى تنظیم ممارسة العمل الأھل ا یح ، وھو م

 ٧٠وقد رأینا من قبل، كیف أن القانون السابق على ھذا القانون، وھو القانون رقم   .لھ

ي     ٢٠١٧لسنة   ل       كان قد أنشأ جھة مستقلة تختص بالبت ف یس وعم ق بتأس ا یتعل ل م ك

و             صر وھ ي م ل     (ونشاط المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة ف یم عم ومي لتنظ از الق الجھ

، والذي لم یعد موجوداً في القانون الحالي بعد توحید    )المنظمات الأجنبیة غیر الحكومیة   

  .الجھات المنوط بھا الإشراف على العمل الأھلي في مصر، كما ذكرنا

ة           وفیما یتعلق بآ   انون لحل الجمعی ذا الق ازة ھ ن إج ضلاً ع ات، فف ة حل الجمعی لی

ا    ي نظامھ ررة ف د المق اً للقواع ة وفق ر العادی ة غی ة العمومی ن الجمعی رار م اً بق اختیاری

ادة       ددت الم ث ع ات، حی ضائي للجمعی ل الق ذ بالح د أخ ده ق ي، نج ھ، ) ٤٨(الأساس من

ى          اء عل صة بن ل ذي     الأحوال التي تقضي فیھا المحكمة المخت ة أو ك ة الإداری ب الجھ طل

س إدارة         ل مجل ل ح د جع انون ق ذا الق ذكر أن ھ دیر بال ن الج ة، وم ل الجمعی فة بح ص

ة     ) ٤٧(الجمعیة بید القضاء، حیث عددت المادة   ا المحكم ضي فیھ ي تق منھ، الأحوال الت

ة،                 س إدارة الجمعی فة بحل مجل ل ذي ص ة أو ك ة الإداری ب الجھ ى طل المختصة بناء عل

رى أن س      ون ل مجل ات ولح ل الجمعی ق لح ضاء كطری ق الق انون لطری ذا الق اد ھ  اعتم

سنة      دل ل صر المع واطن   ٢٠١٤إدارتھا، یكون متوافقاً مع أحكام دستور م اً لم  ، ومتلافی

ادة               ي نص الم ا ف ا بوجودھ توریة العلی ة الدس ) ٤٢(عدم الدستوریة التي قضت المحكم

م  قانون الجمعیات والمؤسسات الأھلیة الصادر   من سنة  ٨٤ بالقانون رق ى  ٢٠٠٢ ل ، عل

  .   النحو المفصَّل سلفاً

                                                             
قراءة في ضوء بعض : عمل الأھلي في مصرمروة أحمد نظیر، القانون الجدید لتنظیم ممارسة ال/ د) ١(

 .٤، ص )س.م(قوانین الدول الأخرى، 



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٨

  

ومن خلال ما تقدم من عرض لأھم ملامح القانون الحالي، یمكن القول أن فلسفة    

ات              یس الجمعی شجیع تأس ى ت وم عل سفة تق ة لفل ي الدول تعكس تبن اءت ل انون ج ذا الق ھ

ة والأجن    ات الإقلیمی ادات والمنظم ة، والاتح سات الأھلی ة   والمؤس ر الحكومی ة غی بی

ا              ك باعتبارھ ام، وذل صالح الع المصرح لھا بالعمل في مصر، وتعزیز دورھا في خدمة ال

 .)١(شریك أساسي للدولة في تحقیق خطط وأھداف التنمیة المستدامة

                                                             
خطوة على طریق تحریر العمل الأھلي، ص : ٢٠١٩ھدى الشاھد، قانون الجمعیات الأھلیة لعام / د) ١(

  .eg.gov.sis.tudieshrightss://https: على الموقع الإلكتروني، منشور ٢



 

 

 

 

 
 

 ٣٩٩

  

  المبحث الرابع
  تمويل الجمعيات الأهلية في القانون المقارن

  

ن ب     أنتقدم القول   د م ات یع وین الجمعی ة،     الحق في تك ائم الدیمقراطی م دع ین أھ

ق             دعیم ح ا ت ن بینھ داف، م ات والأھ وذلك لأنھ یوفر فرصة كبیرة لتحقیق عدد من الغای

ة            ة والثقافی الات الأدبی ي المج راط ف سیاسي والانخ م ال ن رأیھ ر ع ي التعبی راد ف الأف

شكیل النق   ات  والاقتصادیة والاجتماعیة واعتناق المعتقدات الدینیة والقیام بالشعائر وت اب

ا     ساءلة، كم والتعاونیات والانضمام إلیھا وانتخاب القادة الذین یمثلونھم وإخضاعھم للم

ة        ادئ الدیمقراطی ة مب سبیل لممارس ضًا ال ات أی وین الجمعی یم وتك ي التنظ ق ف ل الح یمث

  .)٢)(١(التشاركیة

                                                             
دة    )  ١( ات المتح وق الولای ة (میثاق حق و مصطلح    )United States Bill of Rights: بالإنجلیزی  ھ

اوف   .  المتحدةلدستور الولایاتیُقصد بھ التعدیلات العشرة الأولى    ة مخ وقد قُدّم ھذا المیثاق لتھدئ
رافضي الفیدرالیة الذین عارضوا المصادقات الدستوریة، ھذه التعدیلات تضمن عددًا من الحریات  

وذ        القضاءالشخصیة، وتحد من نفوذ الحكومة في   ض النف ى بع ي عل رى، وتبق راءات أخ ي إج  وف
 . للولایات وللعامة

أحمد عبد الحمید الھندي،  حدود الحق في تكوین الجمعیات في القانون الدولي لحقوق الإنسان، . د)  ٢(
وث  الحقوق كلیة مجلة ة  للبح دد    القانونی صادیة، الع وق  ٢والاقت ة الحق كندریة،   -، كلی ة الإس  جامع

 . ١٦٨٧ ص ،٢٠١٧



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٠

  

  المطلب الأول
  تمويل الجمعيات في القانون الفرنسي

  

ادة    ل الم ي ظ انون  ) ١(ف ن ق و  ١م ة، تُ  ١٩٠١یولی د الجمعی شأن عق رف  ب ع

ا  ة بأنھ شطتھم   "الجمعی رفتھم أو أن سیق مع ر بتن صان أو أكث ھ شخ وم بموجب اق یق اتف

ي     ر ربح ة         . )١("لتحقیق غرض غی ات بحری وین الجمعی ن تك انون، یمك ذا الق ي ظل ھ وف

سبق          ار م دیم إخط ى تق ى الحاجة إل ین أو حت رخیص مع . )٢(دون التزام بالحصول على ت

د          ومن   ة تری ت الجمعی سبق لا یكون ضروریًا إلا إذا كان لان الم ار أو الإع ثم، فإن الإخط

الأھلیة (ذلك، أن الشخصیة المعنویة . )٣(التمتع بالأھلیة القانونیة أو الشخصیة المعنویة

ي          ) القانونیة ا یل سبق، م رخیص م ى أي ت صول عل تعطى للجمعیة، دون الحاجة إلى الح

  .)٤(من الحقوق

  .وى أمام المحاكمرفع الدعا .١

  .تلقي الھبات من الأفراد، وكذلك المساعدات من الدولة .٢

  .أماكن تمثل مقرات لإدارة شئون الجمعیة واجتماعات أعضائھا .٣

                                                             
(1) Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association [Law of 1 July 

1901 on the Contract of Association], JOURNAL OFFICIEL DE LA 
REPUBLIQUE FRANCAISE [J.O.] [OFFICIAL GAZETTE OF 
FRANCE], July 1, 1901, art. 1.   

(2) Id. at art. 2.   
(3) Id. at art. 5.   
(4) Id. at art. 6.   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠١

  

  . المرتبطة ارتباطًا وثیقًا بتحقیق الجمعیة لأھدافھاالملكیة العقاریة .٤

ل            ي التموی ي تلق سي ف انون الفرن ي الق ة ف ق الجمعی ى ح اء  سو -ویمكن النظر إل

صیة  -أكان من مصادر وطنیة أم أجنبیة    باعتباره أحد المكونات الأساسیة لتمتعھا بالشخ

سبقًا        . المعنویة أو الأھلیة القانونیة    ارًا م دم إخط أما الجمعیات غیر المعلَنة أو التي لم تق

ع      ت لا تتمت و كان ى ول ضائھا، حت ن أع ة م ساھمات المقدم ي وإدارة الم ا تلق فیمكنھ

  .ویةبالشخصیة المعن

ام               ي ع ى ف د انتھ سي ق ة الفرن س الدول ى أن مجل ي  ١٩٥٦وتجدر الإشارة إل ، ف

ضیة   ات     )١(Amicale des Annamites de Parisق وین الجمعی ة تك ى أن حری ، إل

شكل  ة    "ت وانین الجمھوری طة ق ھ بواس ا ب یًا معترفً دأ أساس  Principe "مب

Fondamental Reconnu par les Lois de la République) ي ظل   .)٢  وف

ا          ع بھ ي تتمت ة الت وزن أو القیم ذات ال ادئ ب ذه المب ل ھ ع مث سي، تتمت انون الفرن الق

ام        ي ع سي ف توري الفرن س الدس ة المجل ذه القیم رف بھ ا اعت تور، كم صوص الدس ن

  .)٣( في قراره بشأن حریة تكوین الجمعیات١٩٧١

                                                             
(1) The Conseil d’Etat is the highest administrative court in France.   
(2) C. Denizeau, Associations – Associations de droit commun – 

Associations para-administratives, 170 JCL ADMINISTRATIF § 6 
(citing Conseil d’Etat [CE Ass.] [Court of State] July 11, 1956, Rec. 
Lebon 317); L. FAVOREU ET AL., DROIT DES LIBERTÉS 
FONDAMENTALES 229 (4th ed. 2007) (same).   

(3) Conseil Constitutionnel [CC] [Constitutional Court], Decision No. 71-
44DC, July 16, 1971, Rec. 29; see also Conseil Constitutionnel [CC] 
[Constitutional Court], Decision No. 2000-434DC, July 20, 2000, Rec. 
107.   
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  : تمویل الجمعیات في فرنسا

ل     صادر التموی ى م ول إل سا الوص ل فرن ل   -تعام صادر التموی ك م ي ذل ا ف  بم

ة  سیة -الأجنبی ات الفرن ب الجمعی ن جان ي   )١ ( م ي ف ق الأساس ن الح زءًا م ا ج ، باعتبارھ

ولذلك، لا یفرض القانون الفرنسي أي قیود على تلقي الجمعیات . حریة تكوین الجمعیات

س          . لتمویل من الخارج   رار المجل ب ق صوص بموج ذا الخ ي ھ ات ف وقد تأكد حق الجمعی

ت  ي  الدس صادر ف سي ال و ٢٥وري الفرن ات  ١٩٨٤ یولی ة الجمعی أن حری ضى ب ذي ق ، ال

ك           ي ذل ا ف تسمح لھذه الأخیرة بأن تؤمن مصادر التمویل الضروریة لتحقیق أھدافھا، بم

  .)٢ (حقھا في ممارسة أنشطة ربحیة

ى      ول إل ي الوص ات ف ق الجمعی الج ح سي یع انون الفرن دم أن الق ا تق ؤدى م وم

 باعتباره حقًا أساسیًا دون فرض  - في ذلك مصادر التمویل الأجنبي   بما -مصادر التمویل 

  .أي قیود على ھذا الحق ذات صلة بمصادر التمویل

                                                             
(1) In France, 98% of the NGOs/civil society groups have the status of 

“associations.” See B. Poitevin, ONG et Associations, JURISEXPERT, 
(Sept. 29, 2011), http://www. jurisexpert.net/ong-et-associations/. 
Consequently, the scope of this section is limited to the set of rules 
applicable to associations.   

(2) Conseil Constitutionnel [CC] [Constitutional Court] Decision No. 84-
176 DC, July 25, 1984, Cons. 6. In the French legal system, the Conseil 
Constitutionnel has exclusive jurisdiction to rule on the conformity 
with the Constitution of (i) a proposed legal provision before it is 
enacted and (ii) an enacted provision if, during proceedings in progress 
before a court of law, it is asserted that such provision infringes the 
rights and freedoms guaranteed by the Constitution (1958 CONST. art. 
61, 61-1.).  



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٣

  

ل       ن التموی ة م واع المختلف ن أن الأن رغم م ى ال سي، عل انون الفرن ل الق ي ظ ف

ا       انون   . تخضع لقواعد مختلفة، فإن مصدر مثل ھذا التمویل لیس مھمً ا لق ، ١٩٠١ووفقً

ة       فإن أنو ات المعلن ل متاحة للجمعی ن التموی ة م ، associations déclaréesاعًا أربع

دورھا، دون  ١٩٠١حیث تنص المادة السادسة من قانون         على أن أي جمعیة معلنة بمق

ساعدات     ات أو م ى ھب ابق، أن تتلق رخیص س ى  أي ت ة إل دیر ... حاج ستھلك وت  وأن ت

ات       ) ١١( وأیضًا، وفقًا للمادة     .)١(اشتراكات الأعضاء  إن الجمعی ذكور، ف انون الم ن الق م

  .)٢(بإمكانھا أن تتلقى التبرعات والوصایا

صادر      ة م ى أن قائم ان عل سیین متفق ضاء الفرن ھ والق ول إن الفق ن الق ویمك
انون   ي ق ا ف صوص علیھ ل المن صریة١٩٠١التموی ة ح ست قائم ھ لا . لی م، فإن ن ث  وم

واع         ن أن وع م ل یوجد ن ھ     التموی د محظورًا بذات ذه      . )٣( یع ھ ھ ستند علی ذي ت ق ال والمنط
ك  . )٤(النتیجة یكمن في أن حریة الجمعیات تنطوي على الحق في تلقي التمویل         ن ذل  ،وم

ام           ي ع رر، ف سي ق توري الفرن س الدس ال، أن المجل بیل المث ة  ١٩٨٤على س م، أن حری
ة،               داف الجمعی ق أھ ضروري لتحقی ل ال ى التموی صول عل ي الح الجمعیات تشمل الحق ف

ى   . )٥( ذلك الحق في ممارسة الأنشطة الربحیة      بما في  اب إل ومن ثم، فقد ذھب بعض الكت

                                                             
(1) Loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association [Law of 1 July 

1901 on the Contract of Association], JOURNAL OFFICIEL DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [J.O.] [OFFICIAL GAZETTE OF 
FRANCE], July 1, 1901, art. 6.   

(2) Id. art. 11.   
(3) G. SOUSI, Y. MAYAUD, & R. BOCTI, LAMY ASSOCIATIONS §§ 

258-2, 260-2 (1992).   
(4) S. Rabiller, Droit administratif et Convention européenne des droits de 

l’homme, 26 JCL ADMINISTRATIF § 122.   
(5) Conseil Constitutionnel [CC] [Constitutional Court] decision No. 84-

176DC, July 25, 1984, Rec. 29.   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٤

  

انون  دِل لق انون المع شروع الق و ٢٩أن م سمعي ١٩٨٢ یولی صال ال شأن الات ، ب
ا          ة باعتبارھ ة المنظم ات الإذاع تور، لأن محط اك للدس ى انتھ وي عل صري، ینط والب

رددات ا     والتي -جمعیات تخدام الت سیة     مُنحت ترخیصًا باس ي الفرن ى الأراض ة عل  -لإذاعی
د  . كان مسموحًا لھا بأن تحصل على التمویل وتقوم بأنشطة الإعلام    وھذا الحق كان یُعتق

ل          ھ یمث اب أن ذي رأى بعض الكت ات ال أنھ یمثل انتھاكًا لمبدأ النشاط غیر الربحي للجمعی
ا   ١٩٠١أحد منطلقات قانون   سي أن الجمعی توري الفرن یس   وقد أعلن المجلس الدس ت ل

س          رر المجل م ق ن ث دافھا، وم ق أھ ة لتحقی شطة الربحی ة الأن ا ممارس ورًا علیھ محظ
ن       . )١(دستوریة مشروع القانون المشار إلیھ     ل یمك ن التموی ا م ومع ذلك، فإن ثمة أنواعً

ك أن لا تكون متاحة لبعض أنواع الجمعیات   صل       ، وذل ذي تح ل ال ین التموی ز ب ع التمیی  م
  . والتمویل الذي تحصل علیھ من الخارجعلیھ الجمعیات من الداخل 

ى   اءً عل اوبن ة      م داخلي متاح ل ال ن التموی ة م ا مختلف اك أنواعً إن ھن بق، ف  س
  : للجمعیات المعلَنة وتتمثل ھذه الأنواع من التمویل فیما یلي

 . )٢(المساھمات أو التبرعات النقدیة أو العینیة من مؤسسیھا .١

ض      الاشتراكات و  .٢ دفعھا الأع ي ی واد     الرسوم الت ت م ة إذا كان ضمام للجمعی اء للان
 .)٣(تأسیس الجمعیة تسمح بذلك

                                                             
(1) Id.   
(2) SOUSI, MAYAUD, & BOCTI, supra note 82 § 117-3; FRANCIS 

LEFEBVRE, MEMENTO PRATIQUE-ASSOCIATIONS-2012-2013 
§§ 8080, 8095 (2012); C. Laronde-Clérac, Associations-Constitution-
Capacité, 174-20 JCL SOCIÉTÉS TRAITÉ § 28.   

(3) SOUSI, MAYAUD, & BOCTI, supra note 82 §§ 258-3, 258-8; 
FRANCIS LEFEBVRE, supra note 86 § 8200.   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٥

  

 .)١(بیع السلع والخدمات .٣

إذا كانت مسجلة ذلك إصدار السندات إذا كانت الجمعیة تقوم بنشاط اقتصادي، و .٤

 .)٢(في سجل الشركات وكانت مواد تأسیس الجمعیة تسمح بذلك

  : مثل فيأما مصادر التمویل الأجنبي المتاحة للجمعیات فتت

ذه      ) ١( ضع ھ الھبات الفردیة التي یمكن تلقیھا من جانب الجمعیات المعلَنة، حیث لا تخ

وتقوم . )٣(الھبات لأي متطلب رسمي إذا كانت الجمعیة قد طلبت ھذه الھبات الفردیة 

سابات ة الح ى   )٤(محكم صول عل ستھدف الح ي ت شطة الت ذه الأن ل ھ ة مث  برقاب

 : )٥(التمویل

 

                                                             
(1) SOUSI, MAYAUD, & BOCTI, supra note 82 §§ 258-36–40.   
(2) Id. § 258-15.   
(3) Id. § 260-3; FRANCIS LEFEBVRE, supra note 86 § 8400.   
(4) The Cour des Comptes is a financial administrative body, the mission of 

which is to monitor the use of public funds and inform the citizens 
about the results of its activities. The Court monitors the propriety of 
the use of public funds and assesses the proportionality and efficacy of 
the uses. The Court assists the Parliament in its control of 
governmental actions; it also assists the Parliament and the 
Government in their control of the execution of financing actions and 
social security financing actions and in their evaluation of public 
policies. All of its reports are public.   

(5) Laronde-Clérac, supra note 86 § 167; FRANCIS LEFEBVRE, supra 
note 86 § 8462.   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٦

  

 الحصول علیھا من جانب الجمعیات المعترف بھا باعتبارھا     ، ویمكن )١(التبرعات -١

ام    ع الع ات النف ن جمعی ساعدة      )٢(م دم الم ي تق ة الت ات المعلَن ض الجمعی ، وبع

 .)٣(والخدمات الخیریة أو الخبرة في مجال البحث العلمي أو الطبي

 .)٤(نةمساعدات الدولة، ویمكن الحصول علیھا من جانب الجمعیات المعلَ -٢

 . غیر المعلنة لا یمكن أن تتلقى أي تبرعاتالجمعیات  -٣

 

  المطلب الثاني
  تمويل الجمعيات في القانون الألماني

  

ام            ي ع اذ ف ز النف ل حی ذي دخ اني، ال ي الألم انون الأساس وم أن الق ن المعل م

ي      . ، یعد الدستور الفعلي لألمانیا منذ ذلك التاریخ  ١٩٤٩ ا ف د شطري ألمانی ى توحی وحت

ام  ان ١٩٩٠ع ان الق ط    ، ك ة فق ا الغربی ى ألمانی ا عل ي مطبقً ود  . ون الأساس م وج ورغ

ق         نصوص في القانون الأساسي تدعو إلى ضرورة وضع دستور كامل، لكن لم یتم یتحق

دة  باب عدی ع لأس ي الواق دف ف ذا الھ دیل . ھ اني للتع ي الألم انون الأساس ضع الق د خ وق

  .٢٠١٢حدیثًا في عام 

                                                             
(1) Under French law, donations must be recorded in a deed prepared by a 

notary. This legal requirement is applicable in all cases, no matter who 
makes or receives the donation.   

(2)  SOUSI, MAYAUD, & BOCTI, supra note 82 § 260-41.   
(3) Laronde-Clérac, supra note 86 § 165.   
(4) SOUSI, MAYAUD, & BOCTI, supra note 82 § 260-17.   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٧

  

  :ل الحق في الحصول على التمویل الحق الأساسي في تكوین الجمعیات یشم-

ادة          ي الم ي    ) ٩(یجد الحق في تكوین الجمعیات تكریسًا لھ ف انون الأساس ن الق م

اني یة  . الألم وق الأساس ابع الحق ق بط ذا الح ع ھ صوص  Grundrechteویتمت  المن

ادة       ذه الم ي ھ ل            . علیھا ف ق ك ھ ح ات بأن وین الجمعی ي تك ق ف ة، یُعرف الح صفة عام وب

واطنین الأ صلحة     الم وغ م رى لبل ات أخ رین أو كیان خاص آخ ع أش ع م ي التجم ان ف لم

  .)١(مشتركة

من القانون الأساسي الألماني على حمایة حق ) ٩ (المادةمن ) ١(وتنص الفقرة 

ة   سلطات الحكومی ن ال دخل م ھا دون ت ي تمارس شطة الت رر الأن ي أن تق ات ف . )٢(الجمعی

رة        ى الفق ادة   ) ١(وینظر الفقھ والقضاء الألمانیان إل ن الم ي    ) ٩(م انون الأساس ن الق م

ا        یًا مزدوجً ا أساس ة   Doppelgrundrechtالألماني باعتبارھا تكرس حقً ل الحمای  یكف

ل        ي أن تعم ا ف ات ذاتھ ق الجمعی ذلك ح ات، وك وین الجمعی ي تك ریتھم ف ي ح راد ف للأف

ي     (متحررة من القیود الحكومیة      ة ف ع بالحمای ي التمت ظل  أي الحق الفردي والجماعي ف

ي  ق الأساس ود    )٣()الح ذه القی ى ھ ر عل انون آخ نص ق م ی ا ل ك م ق  . ، وذل ضمن ح ویت

                                                             
(1) GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

[GRUNDGESETZ] [GG] [BASIC LAW], May 23, 1949, BGBl. I, art. 9, 
§ I.1.a.   

(2) Id. at art. 9, § I.2.a–b.   
(3) Id. at art. 9, § I.3.a; Bundesverfassungsgericht [BverfG] [Federal 

Constitutional Court] Jan. 3, 1979, NEUE JURISTISCHE 
WOCHENSCHRIFT [NJW] 699, 1979; VOLKER EPPING & 
CHRISTIAN HILLGRUBER, BECK’SCHER ONLINE-
KOMMENTAR GRUNDGESETZ (19th ed. 2013).   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٨

  

ي الوصول                  ا ف ة حقھ سلطات الحكومی ن ال دخل م شطتھا دون ت الجمعیات في ممارسة أن

  .إلى مصادر التمویل الملائمة

  : القیود الدستوریة وغیرھا على الحق في تكوین الجمعیات-

من القانون الأساسي الألماني تقییدًا دستوریًا ) ٩(من المادة ) ٢(تتضمن الفقرة 

ن               ة یمك ى أن الجمعی نص عل لال ال ن خ ك م لصیقًا  على الحق في تكوین الجمعیات، وذل

ا ا كلیً ا   . )١(حظرھ تناد إلیھ ن الاس ي یمك باب الت صریًا للأس ددًا ح رة تع ذه الفق ورد ھ وت

  .)٢(لتقریر مثل ھذا الحظر أو الحل الإجباري

  :باب فیما یأتيوتتمثل ھذه الأس

 .)٣( إذا كانت أغراض أو أنشطة الجمعیة تشكل مخالفة للقانون الجنائي-١

  .)٤( الدستوريالنظام إذا كانت الجمعیة لا تتسق مع -٢
                                                             

(1) Bundesverfassungsgericht [BverfG] [Federal Constitutional Court] 
June 15, 1989, NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT [NJW] 37, 
1990.   

(2) GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
[GRUNDGESETZ] [GG] [BASIC LAW], May 23, 1949, BGBl. I, art. 9, 
§ 122.   

(3) It is, however, required that the applicable criminal law provision does 
not specifically address associations, but penalizes certain activities in 
general. See KLAUS HÜMMERICH, WINFRIED BOECKEN & 
JOSEF DÜWELL, NOMOSKOMMENTAR ARBEITSRECHT art. 9, 
at 28 (2d 2010); HANS D. JARASS & BODO PIEROTH, 
GRUNDGESETZ FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
art. 9, at 18 (2006).   

(4) E.g., Bundesverwaltungsgericht [BverwG] [Federal Administrative 
Court] Nov. 27, 2002, NEUE ZEITSCHRIFT FÜR 
VERWALTUNGSRECHT [NVWZ] 986, 2003.   



 

 

 

 

 
 

 ٤٠٩

  

انون      -٣ د الق الف لقواع و مخ ى نح ل عل ستھدف العم ل أو ت ة تعم ت الجمعی  إذا كان

ات   ھذا بصفة خاصة، إذا كانت الجمعیة تقد      وینطبق،  )١(الدولي م تمویلاً لمجموع

  .)٢ (تشجع العنف بین الأمم

یس    ات ل وین الجمعی ى تك ر عل راد أي حظ إن إی سابقة، ف باب ال دا الأس ا ع وفیم

ن الانخراط          . )٣(جائزًا دستوریا  ة م تمكن الجمعی ي ت ھ لك ى أن  -ومع ذلك، تجب الإشارة إل

شأ        ا أن تن ب علیھ ھ یج صادیة، فإن املات اقت شطة وتع ي أن شروعة ف صورة م ق ب  وف

ك،   . )٤( الدستور منالمتطلبات التي تقررھا النصوص التشریعیة الأدنى مرتبة    ى ذل ومعن

ات واردة            وین الجمعی أنھ یمكن أن تكون ھناك بعض القیود المفروضة على الحق في تك

  . )٥(subconstitutional lawفي تشریعات أدنى من الدستور 

ة بواس     ود المفروض ل القی ى أن ك ارة إل در الإش ن  وتج ى م شریعات أدن طة ت

الدستور تجد سندًا في نصوص الدستور، وذلك باعتبارھا تشكل النظام الدستوري للحق    

                                                             
(1) HÜMMERICH, BOECKEN & DÜWELL, supra note 102 at art. 9, at 

30; JARASS & PIEROTH, supra note 102 at art. 9, at 20; THEODOR 
MAUNZ & GÜNTER DÜRIG (eds.), GRUNDGESETZ-KOMMENTA 
art. 9, at 131 (2013).   

(2) Bundesverwaltungsgericht [BverwG] [Federal Administrative Court] 
Dec. 2, 2004, NEUE ZEITSCHRIFT FÜR VERWALTUNGSRECHT 
[NVWZ] 1435, 2005.   

(3) Bundesverfassungsgericht [BverfG] [Federal Constitutional Court] 
June 15, 1989, ENTSCHEIDUNGEN DES 
BUNDESVERFASSUNGSGERICHTS [BVERFGE] 80, 244, 1990.   

(4) Bundesverfassungsgericht [BverfG][Federal Constitutional Court] 
March 1, 1979, NEUE JURISTISCHE WOCHENSCHRIFT [NJW] 
699, 1979; EPPING & HILLGRUBER, supra note 99 at art. 9, at 18.   

(5) EPPING & HILLGRUBER, supra note 99 at art. 9, at 18.  



 

 

 

 

 
 

 ٤١٠

  

رة        ع الفق سق م و یت ى نح ات عل وین الجمعی ي تك ادة  ) ٢(ف ن الم انون  ) ٩(م ن الق م

اني     . الأساسي الألماني  ات الألم ین الجمعی ورد تقن ود   Vereinsgesetzوی یل القی  تفاص

  .المذكورة) ٩(من المادة ) ٢(جمعیات بما یتسق مع الفقرة المفروضة على ال

ي       ل ف ى التموی ول إل ات والوص وین الجمعی ي تك ق ف ى الح شریعیة عل ود الت القی
  :القانون الألماني

ي الوصول                  تقدم ة ف ر الحكومی ات غی ة أو المنظم ات الأھلی ق الجمعی القول أن ح

ى    رة الأول ع الفق سقًا م ون مت ب أن یك ل یج ى التموی انون  إل ن الق عة م ادة التاس ن الم م

ات        . الأساسي الألماني  ى الجمعی صر عل ا لا تقت وعندما تكون ھذه القیود مفروضة، فإنھ

ى              ات والأشخاص الخاصة عل ة والھیئ شركات التجاری الأھلیة فقط، ولكن تشمل أیضًا ال

  .)١(حد سواء

وین الج        ى تك ات  وفوق ذلك، یجب ملاحظة أن القیود القانونیة المفروضة عل معی

داف       ع الأھ سق م ي تت یقة لك ة ض یاغتھا بطریق ب ص ل یج ى التموی ول إل ى الوص وعل

  .المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة التاسعة من القانون الأساسي

رة     ي الفق ا ف شار إلیھ ات الم ر الجمعی س حظ د لأس ن التحدی د م ن ) ٢(ولمزی م

یل   المذكورة، فإن القسم الثالث من تقنین  ) ٩(المادة   ن التفاص  الجمعیات یتضمن عددًا م

                                                             
(1) For example: The “first amendment of the Association Code of 7 

December 2002 to restrict extremist associations of foreign nationals in 
Germany” shows the narrow tailoring of restrictions on Art. 9.I Basic 
Law. GESETZ ZUR REGELUNG DES ÖFFENTLICHEN 
VEREINSRECHTS [ASSOCIATION CODE] August 5, 1964, 
BUNDESGESETZBLATT, Teil 1 [BGBL. I] 593, as amended.   



 

 

 

 

 
 

 ٤١١

  

شمل  . )١(بشأن إجراءات الحظر  ویلاحظ أن أوجھ الحظر القابلة للفرض في ھذا السیاق ت

واء      د س ى ح ة عل ة والأجنبی ات الألمانی وال    . الجمعی صادرة لأم انون بالم سمح الق وی

رة       ا للفق ادة التاسع   ٢الجمعیة التي تتوافر فیھا أحد أسباب الحظر طبقً ن الم سم   م ة والق

 ووفقًا لتقنین الجمعیات، فإن الأسس التي یستند علیھا الحل     .الثالث من تقنین الجمعیات   

ات     دى الجمعی ة      -الإجباري لإح ة أو أجنبی ات وطنی ت الجمعی ى   - سواء أكان صر عل  لا تقت

رة         ي الفق ا ف ادة   ) ٢(أسباب التقیید المنصوص علیھ ن الم ي    ) ٩(م انون الأساس ن الق م

اب          الألماني، ولكن    ن الإرھ ة م صفة خاصة الوقای ضًا وب ذه    . تشمل أی ل ھ ویلاحظ أن مث

الات        الأسباب یمكن أن تشتق أیضًا من قانون ذي مرتبة أدنى من الدستور في بعض الح

دى               ن إح ة أو م سیة ألمانی ن جن ما لم یكن أعضاء ورؤساء مثل ھذه الجمعیة الأجنبیة م

ة     ویبدو واضحًا أن  . جنسیات دول الاتحاد الأوروبي    ات الأجنبی  السبب في معاملة الجمعی

ن                ادة التاسعة م ن الم ى م رة الأول ي الفق ن ف بطریقة مختلفة عن الجمعیات المحلیة یكم

ى           ة إلا عل صفة عام ق ب ل للتطبی ر قاب یًا غی ا أساس رر حقً ي تق ي الت انون الأساس الق

ا          رًا لھ ا مق ن ألمانی ذ م ي تتخ ات الت ان والجمعی ا الجمعی  . المواطنین الألم ة  أم ات الأجنبی

ة      ة الحری ى إلا بحمای ب لا تحظ واطنین أجان ن م ا م ي أغلبھ ون ف ي تتك ات الت والجمعی

رة      ا للفق شطة وفقً رة الأن ي مباش ق ف ة للح ادة  ) ١(العام ن الم ي ) ٢(م انون الأساس للق

  . الألماني

  

                                                             
(1) Id. §§ 3–9.   



 

 

 

 

 
 

 ٤١٢

  

  الخـاتمـة
  

ات       شریعي للجمعی یم الت ع لتطور التنظ ة إن المتتب ا ف   الأھلی ي تكوینھ ق ف ي  والح

شار                  لال مراحل التطور الم دة خ ن واح م تك ادي ل شرع الع ة الم مصر، یلاحظ أن منھجی

ا             ا، بم ضیق منھ اً أخرى ی ق، وأحیان ذا الح رة ھ ن دائ ع م اً یوس ده أحیان ث نج ھ، حی إلی

ق        ا الح یفرضھ من قیود، وما یعطیھ من سلطات لجھة الإدارة وصلت أحیاناً إلى إعطائھ

الطریق الإدا  ات ب ل الجمعی ي ح صري  ف توري الم شرع الدس ھ الم ان مع ا ك و م ري، وھ

ذا         یم ھ ي تنظ ادي ف شرع الع عة للم ساحة واس رك م ان یت د أن ك ده بع ث نج صیفاً، حی ح

سنة              دل ل صر المع تور م سابقة لدس اتیر ال ي الدس ھ ف ى  ٢٠١٤الحق، بما نص علی ، عل

ت              ي دس توري ف شرع الدس د الم انون، نج ھ الق ذي یبین ى الوجھ ال ق عل ور كفالة ھذا الح

د        ٢٠١٤مصر المعدل لسنة     ادي عن شرع الع ى الم ث فرض عل  لم یتبع ذات السبیل، حی

ادة      ي الم رره ف ا ق سب م ود بح دة قی ق ع ذا الح ھ لھ ا أن ) ٧٥(تنظیم ي منھ ھ ، والت من

دخل           ة الت ات الإداری ھ لا یجوز للجھ ار، وأن الشخصیة الاعتباریة للجمعیات تثبت بالاخط

  .س إدارتھا أو مجالس أمنائھا إلا بحكم قضائيفي شئونھا، أو حلھا أو حل مجال

الي  انون الح ف أن الق ا كی د رأین ي  -وق ل الأھل ة العم یم ممارس انون تنظ و ق  وھ

ذكر،      -٢٠١٩ لسنة   ١٤٩الصادر بالقانون رقم     الفة ال توریة س ضوابط الدس  قد التزم بال

ا            ل حل مج ا جع ار، كم ات بالاخط ة للجمعی لس حیث نص على ثبوت الشخصیة الاعتباری

  .إدارة الجمعیات وكذلك حل الجمعیات لا تكون إلا بحكم قضائي

ا  ا لاحظن فكم ست    كی سفة عك د فل د اعتم ذكر، ق الف ال الي، س انون الح  أن الق

ة         ة التنمی ي عملی یاً ف ریكاً أساس اره ش ي باعتب اع الأھل ة للقط ة الدول ي رؤی وراً ف تط

ق   بمختلف مراحلھا، وفي مراعاتھ للمرجعیة الدستوریة والموا   ل ح ثیق الدولیة التي تكف



 

 

 

 

 
 

 ٤١٣

  

وق       ن حق یلاً م اً أص اره حق واطنین باعتب ة للم سات الأھلی ات والمؤس وین الجمعی تك

ة                وفیر البیئ ى ت دفت إل سیرات، ھ ن التی ة م ن جمل انون م الإنسان، وذلك فیما أتى بھ الق

الصالحة لقطاع أھلي صحي قادر على أداء أدوار الشراكة، بالإضافة إلى تكریسھ لثقافة     

ن         ال ھ ع ي، بتخلی ل الأھل ت العم تطوع، وما حققھ من تقدم على ما سبقھ من قوانین نظم

ھ         یكون ل ا س ھ، وھو م الأخذ بعقوبة الحبس ضمن العقوبات المقررة على مخالفة أحكام

ھ،         شاركة فی یع الم ي، وتوس ل الأھل من عظیم الأثر على التشجیع على الانخراط في العم

  .بما یخدم في النھایة المجتمع

دور          ك ذلك، برز من خلال تتبع تطور التنظیم التشریعي للعمل الأھلي في مصر، ال

ة                ام للمحكم ن أحك در م ا ص لال م ن خ صري، م توري الم ضاء الدس ھ الق ذي لعب الھام ال

وین               ي تك ق ف ة الح ي حمای ل، ف صیل والتحلی ا بالتف نا لھ ي عرض ا، والت الدستوریة العلی

  .الجمعیات

ا       رض أحك لال ع ن خ ا م ا لاحظن ا    كم توریة العلی ة الدس ة –م المحكم  – الثلاث

ھ          ذي لعب الصادرة في مجال حمایة وكفالة الحق في تكوین الجمعیات، ذلك الدور الھام ال

ة          توریة الثلاث ام الدس ت الأحك ث كان ال، حی ذا المج ي ھ صري ف ي الإداري الم القاض

ضاء الإ      ة الق ر بمحكم ام دوائ ة أم لیة مرفوع اوى أص ف دع ة لوق صادرة، نتیج داري، ال

بھ             ن شُ آه م ا إرت ا لم توریة العلی ة الدس ى المحكم ي الإداري الأوراق إل ا القاض أحال فیھ

  . دستوریة في التنظیم التشریعي المطروح أمامھ للتطبیق على ھذه الدعوى

  : النتائج

وق    - ١ رام حق و احت دیمقراطي ھ ع ال ود المجتم ة لوج ر أھمی شروط الأكث د ال إن أح

یة ا  ات الأساس سان وحری ة  الإن اتیر الوطنی ي الدس ة ف ل  . لمكرس ن قبی یس م ول

ل                  ام عم ي نظ ة ف شكل حجر الزاوی ات ت وین الجمعی ة تك ھ حری المبالغة القول بأن



 

 

 

 

 
 

 ٤١٤

  

 .الدیمقراطیة

د         - ٢ ة تع ات الأھلی دني أو الجمعی ع الم ى   -یمكن القول إن منظمات المجتم  سواء عل

وطني أو  ستوى ال دولي  الم ة     -ال ل الدول ھ لعم ى عن روریًا لا غن ا ض   مكونً

انون          م الق دأي حك یخ لمب سان والترس وق الإن ال لحق ز الفع ة، والتعزی الدیمقراطی

 .والحوكمة الجیدة

شترك،         - ٣ اع الم ع والاجتم یم والتجم ن أجل التنظ ات م وین الجمعی ي تك ق ف إن الح

ولا غرو . بھدف معالجة المسائل ذات الاھتمام المشترك، یعد أحد حقوق الإنسان   

ي     في ذلك، لأن القدرة على التن      ة الت ر أھمی ظیم والتجمع تعد إحدى الوسائل الأكث

 . یتمكن من خلالھا المواطنون من ممارسة التأثیر

ذین       - ٤ راد ال ى الأف ط عل ق فق ات لا یُطب وین الجمعی ة تك ي حری ق ف ظ أن الح یلاح

ي           ق ف ابقًا الح شكلة س ات الم ل للجمعی ضًا یكف ن أی ات، ولك وین جمعی ون تك یتمن

لك، یبدو مھمًا جدًا أن تكفل الحكومات بیئة مواتیة   ولذ. العمل بحریة ودون تدخل   

ذه    ل ھ ل عم وانین تعرق ي ق یس تبن ار، ول ل والازدھ ات بالعم سمح للجمعی ت

ة    ا بالحری ول دون تمتعھ روریة تح ر ض ودًا غی ا قی رض علیھ ات وتف الجمعی

  .المكفولة لھا دستوریًا



 

 

 

 

 
 

 ٤١٥

  

  قائمة المراجع
  

  :المراجع العربیة: أولا

وان   أحمد عبد الحسیب  . د - ث بعن سي، بح ة   " عبد الفتاح السنتری إشكالیات الرقاب

اتیر       ب الدس ل تعاق ي ظ وانین ف توریة الق ى دس ة    "عل ة كلی ي مجل شور ف ، من

 .٢٠١٦، الجزء الثالث، )٣١(الشریعة والقانون بطنطا، العدد 

ات       . د - وق والحری توري للحق یم الدس د، التنظ و المج اح أب د الفت رف عب أش

صادیة، دراسة تطبیق   اق        الاقت رة وأف دیلات الأخی توري، التع ام الدس ى النظ ة عل ی

 .٢٠١٥التنمیة، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاھرة، 

شور        / د - د، من ي الجدی ل الأھل یم العم انون تنظ حسن سلامة، قراءة في نصوص ق

  eg.gov.sis.hrightsstudies://https   :على الموقع الإلكتروني

م    . د - د رق ة الجدی ات الأھلی انون الجمعی ور، ق ود عاش الي محم سنة ) ١٤٩(س ل

انون   ٢٠١٩ كالیات الق ة إش ام ) ٧٠( ومعالج ع   ٢٠١٧لع ى الموق شور عل ، من

  .eg.gov.sis.hrightsstudies://https: الإلكتروني

ع       - طلعت عبـد القـوي، آلیات عمل الجمعیات الأھلیة في مصر، منشور على الموق

  .eg.gov.sis.hrightsstudies://https: الإلكتروني

زء      . د - دني، الج انون الم رح الق ي ش یط ف سنھوري، الوس د ال رزاق أحم د ال عب

زام  ة الالت ي،  الأول، نظری راث العرب اء الت زام، دار إحی صادر الالت ام، م ھ ع بوج

 .بیروت، لبنان

 



 

 

 

 

 
 

 ٤١٦

  

ات    . د - شریعي الجمعی توري والت ور الدس ل، التط ري الوكی راھیم خی د إب محم

 .٢٠١٥الأھلیة، دراسة مقارنة، مركز الدراسات العربیة، الطبعة الأولى، 

سات الأ        . د - ات والمؤس وین الجمعی ي تك ق ف ي   محمد عبد االله مغازي، الح ة، ف ھلی

دة        ة الجدی لامیة، دار الجامع شریعة الإس توري وال ضاء الدس ام الق وء أحك ض

 .٢٠٠٤للنشر، الإسكندریة، 

صر           . د - ي م ي ف ل الأھل یم ممارسة العم د لتنظ انون الجدی ر، الق د نظی : مروة أحم

رى، ص       دول الأخ وانین ال ض ق وء بع ي ض راءة ف ع    ٤ق ى الموق شور عل ، من

   .eg.gov.sis.hrightsstudies://https: الإلكتروني

ر  : ٢٠١٩ھدى الشاھد، قانون الجمعیات الأھلیة لعام   . د - خطوة على طریق تحری

ي، ص  ل الأھل شور ٢العم ي  ، من ع الإلكترون ى الموق : عل

eg.gov.sis.dieshrightsstu://https.  

ى               .د - شور عل دیات، من صر الفرص والتح ي م ي ف ل الأھل ھویدا عدلي، واقع العم

  .eg.gov.sis.hrightsstudies://https: الموقع الإلكتروني

شناوى   . د - د ال د محم دكتور  & ولی شار ال لال،   المست دین ھ لاح ال صطفى ص " م

ة      صادیة والاجتماعی وق الاقت توریة للحق ة الدس ة   -الحمای ث " دراسة مقارن ، بح

صورة  ة المن وق جامع ة الحق ؤتمر كلی ى م دم ف شر-ق امس ع ھ - الخ ذى نظمت  ال

ومى  ایو ٦ و٥ی وان ٢٠١٥ م ت عن ى" تح ا العرب صر وعالمن دیات -م  التح

  ".القانونیة والأبعاد الاقتصادیة

  

  


